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.النظام السیاسي والدستوري في الجزائر:المحاضرة الأول

  :مقدمة

دد آلیات الوصول إلى السلطة حتحتاج كل دولة إلى دستور یؤطر مؤسساتھا وی

الحفاظ على حقوق الأفراد وحریاتھم لذلك یصبح الدستور مطلبا ملحا بعد مع وممارستھا 

ت جزئیة تماشیا مع الظروف تدخل علیھ تعدیلاھااسترجاع الدولة لسیادتھا كما أن

والتطورات التي تشھدھا البلاد أو تستدعي إلغائھ كلیا واستبدالھ بدستور جدید تبعا لمقتضیات 

فالدستور ھو نتاج ،لذلك فأسالیب الدساتیر تتنوع حسب تنوع أنظمة الحكم في العالم،المرحلة

بھ ونشأة النظام السیاسي الأوضاع الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة المحیطة

ھموالدستوري جاءت لتنفیذ سلطات الحكام لكن بعد ظھور الدیمقراطیة جاءت لتنفیذ سلطات

الحد منھا لكن بعد ظھور الدیمقراطیة والرغبة في الحد من الحكم المطلق ظھرت الحاجة و

تلف باختلاف لتدوینھا لتحدید الحقوق والواجبات لكل من الحكام والمحكومین بإتباع طرق تخ

قانون في الدولة مھما كانت الدستور.الدولة والنضج السیاسي لدى الرأي العام فیھا فھو

طبیعتھ وفي بحثنا ھذا نحن بصدد دراسة النظام السیاسي والدستوري في الجزائر، من 

أھداف ھذه الدراسة معرفة الدساتیر التي مرت على النظام السیاسي الجزائري وأھم 

للإجابة على الإشكالیة ، الوصفي والتحلیلینالمنھج(طرأت علیھا متبعین لتي االتعدیلات 

:ھيوالمطروحة 

فبماذا یتمثل النظام السیاسي في الجزائر وما ھي أھم دساتیره؟-

كیف یؤثر الدستور في النظام السیاسي؟-

:الفرضیات

.النظام السیاسي في الجزائر یتغیر وفقا لدساتیره-1

.الدستور بإمكانھا أن تأثر في النظام السیاسيمحتویات -2

.النظام السیاسي مرھون بالدستور في الجزائر-3
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.النظام السیاسي في الجزائر:المبحث الأول

.مفھوم النظام السیاسي:المطلب الأول

ھو عبارة عن مجموعة من الممارسات والسلوكیات المقننة والتي تلعب دورا ھاما 

عن أیضا سسات والقوى في المجتمع الواحد بشكل قانوني ھو عبارة في تنظیم عمل المؤ

اعد تعمل دولة ما على تطبیقھا على الشعب الذي تحكمھ سعیا لتحقیق ولوائح قانونیة وق

الرفاھیة والأمن للدولة داخلیا وخارجیا وبالتالي تحقیق العدد الأكبر من المصالح التي 

سسة الصانعة للقرار السیاسي وھي السلطة الشعب وتعتبر المؤإھتمامات تتماشى مع 

.والمؤسسات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

مطالب العلى أنھ نسق مكون من مدخلا وھي عبارة عن :كما یعرفھ دافید استون

والحاجات الصادرة عن المجتمع وعلبة سوداء متمثلة في الدعم والمساندة والإیمان بقواعد 

ن رد فعل المؤسسات الحاكمة على المطالب الصادرة عن اللعبة والمخرجات عبارة ع

.المجتمع إما إیجابیا أو سلبیا

:مھامھ

یعمل النظام السیاسي في إطار بیئة داخلیة وإقلیمیة أو خارجیة وذلك یمكنھ من أداء 

:ثلاثة مھام أساسیة وھي

لأمن ساعد على حمایة ایحل الخلافات والصراعات وسن القانون والنظم وبالتالي -

.وتوفیره للمواطنین داخلیا وتوفیر الحمایة لإقلیم الدولة من الأعداء والخصوم الخارجیة

الوظیفة التوزیعیة للنظام  االمجتمع بالشكل الصحیح باعتبارھ علىتوزیع الموارد -

عكس ظروفھ وتناقضاتھ ومصالحھ وكذلك الآراء والأفكار تبمثابة مرآة لحالة المجتمع  يھو

.المنتشرة فیھوالمعتقدات

.مكونات النظام السیاسي الجزائري:المطلب الثاني

إن النظام السیاسي في الجزائر ھو جمھوریة بنظام شبھ رئاسي یكون فیھ الرئیس 

ھو رأس الدولة والوزیر الأول رئیسا للوزراء وعلى رأس الحكومة والسلطة التنفیذیة بین ید 
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حكومة وكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الحكومة والسلطة التشریعیة موزعة بین ال

الأمة، والنظام الرسمي في الجزائر ذو طابع دیمقراطي، بدستور ورئاسة وھي تعمل بنظام 

الفصل بین السلطات الثلاث وبشكل عام یسھر الرئیس والجھاز التنفیذي على تطبیق القوانین 

المھنیة والجزائیة وللجیش سلطات التي یسنھا البرلمان الجزائري ویقرر القضاء في الأحكام 

واسعة داخل البلاد ویتمثل في ھیمنة القادة فیھ على دوالیب الدولة الجزائریة، وجعل جھاز 

.1المخابرات أعلى جھاز أمني في البلاد

:مكونات النظام الجزائري-1

تعتبر من أقوى المؤسسات في النظام السیاسي في الجزائر فمن :مؤسسة الرئاسة-أ

خول للرئیس سلطات واسعة منھا على الخصوص 1963ة النظریة فإن دستور الناحی

ین یتحدید سیاسة الحكومة وتنسیق السیاسة الخارجیة للبلاد وكذلك تنفیذا للقوانین والتع

.في المناصب المدنیة والعسكریة وممارسة السلطة التشریعیة عن طریق الأوامر

جزائري تظھر لنا أن الجیش ھو المحور إن دراسة طبیعة النظام السیاسي ال:الجیش-ب

للحكم وقد اكتسب شرعیتھ من خلال دوره  ةالأساسي للحكم باعتباره القوة الأساسی

المحوري في تحریر الوطن من الاحتلال وبعد الاستقلال ساھم في البناء والتنمیة 

جعلھا مركز قوة النظام ومحور التوازن السیاسي، كذلك ووقوة المؤسسة العسكریة 

القرار السیاسي أصبح مرھونا بموافقة ھذه المؤسسة واختیار رئیس الدولة لا یتم إلا 

.من خلالھا

تبنى النظام السیاسي الجزائري نظام الحزب الواحد الذي احتكر العمل منذ :الحزب-ج

)جبھة التحریر الوطني(واستند ھذا الحزب 1989الاستقلال وحتى صدور دستور 

زت على المقاومة الوطنیة إلا أن دوره ظل محدودا في إلى شرعیة تاریخیة ارتك

الواقع بما یقرره رئیس الجمھوریة كما لم یخلق فرصا لتحقیق المشاركة السیاسیة 

.2003بوكر إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب، 1
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الحقیقیة وقد شھد زمن الرئیسان أحمد بن بلة وھواري بومدین تفوق دور الدولة على 

.الحزب

:أزمات النظام السیاسي الجزائري-2

تمدت الدولة شرعیتھا من الشرعیة التاریخیة لجبھة التحریر اس:أزمة الشرعیة-أ

الوطني وترتب علیھا تداخل بین الدولة وحزب الأفلان وتعود للأیام الأولى للاستقلال 

حیث لم تعترف قیادة الأركان بالحكومة المؤقتة وتحالفت مع فریق من المدنیین 

ن على بناء جھاز دولة وشكلت المكتب السیاسي وبعد إعلان الرئیس ھواري بومدی

ومؤسسات تستجیب لمطالب الشعب فإنھ یكون بذلك قد طرح مصدرا جدیدا للشرعیة 

وھي الشرعیة الدستوریة، ووضع حد للدستوریة التاریخیة وبعد مجيء الرئیس 

.1الشاذلي بإبعاد بعض رموز النظام السابق بغیة استعادة جدیدة للنظام

الجزائر من خلال عجز المؤسسات السیاسیة تكون في:أزمة المشاركة السیاسیة-ب

عند استیعاب القوى السیاسیة والاجتماعیة فقد جاء مع الحزب الواحد اقصاء للحریات 

الفردیة والجماعیة والتعبئة السیاسیة أخذت شكل التأیید والمساندة دون الإسھام 

 .لمطالبالحقیقي في صنع القرار وافتقاد قنوات شرعیة لتلبیة مختلف المصالح وا

وذلك من خلال غیاب فكرة المواطنة بین الجماعات المشكلة للمجتمع :أزمة الھویة-ج

وعدم الولاء السیاسي بل للجماعات العرقیة فقط وترجع جذورھا إلى الاحتلال الذي 

یساھم في القضاء على المقومات الشخصیة من دین ولغة وتاریخ وأصبح المجتمع 

.تالجزائري مقسما بین عدة اتجاھا

.مظاھر التحول في النظام السیاسي الجزائري:المطلب الثالث

استلزم التحول نحو التعددیة في الجزائر مجموعة من الإجراءات وتبني إصلاحات 

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وإداریة لأن خیار التعددیة یعني ضرورة التغییر في الھیاكل 

.2003، ، دار الكتاب الحدیث1996–1963محفوظ لشعب، تجربة الدستوریة في الجزائر 1
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1988و1976ة بالتعدیل الجزئي لدستور والمؤسسات ویتمثل ذلك في الإصلاحات الدستوری

:ویتمثل ذلك في

وتعزیز علاقة الرئیس بالشعب من خلال حق 1976من الدستور 05تعدیل المادة -

.الاستفتاء

لإبعاد الحزب تدریجیا من مراكز القیادة 1976من دستور 111تعدیل المادة -

.ومنح صلاحیات أخرى للرئیس للقیام بالإصلاحات

لحریة وعدم التدخل في المنظمات الجماھیریة والتنظیمات المھنیة وإبعادھا فسح ا-

عن سیطرة الحزب لذلك یمكن القول أن عملیة التحول الدیمقراطي والانتقال نحو التعددیة في 

1.الجزائر كان نتیجة تفاعل مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة

د إذ استند حزب جبھة التحریر الوطني التحول نحو التعددیة في زمن الحزب الواح-

في ممارسة السلطة عل شرعیة تاریخیة ثوریة وقد أكدت جمیع النصوص القانونیة 

والمواثیق على أولویة الحزب، حیث أرسى دورا ھاما ومانعا لظھور أي قوة سیاسیة منافسة 

ما أحكم ك ،مؤسسات الدولة والحكومة،وانطلقت سیطرة الحزب على الصعیدین المختلفین

سیطرتھ على النقابات والمنظمات الجماھیریة والحركة الاجتماعیة بشكل عام وفي ھذا 

مما أدى إلى التشكیك في النظام وفقدان ،مطالب بالتغییرللالوقت كانت تطلعات المجتمع أكبر 

الثقة في الحزب نتیجة مجموعة من الممارسات ومن أھمھا تحول الحزب إلى مجرد جھاز 

قر إلى الشرعیة بعد اعتماد الجیش بصفتھ القوة الوحیدة للدولة، وفقدان ثقة سیاسي یفت

الجماھیر في المشروع السیاسي للحزب نتیجة الفساد والبیروقراطیة داخلھ وعلیھ فإن 

الجزائر عانت من الأزمات المحوریة الأساسیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من أبرزھا 

واحد إلى التعددیة السیاسیة ومن مظاھر ھذا التحول إحداث التحول من نظام الحزب ال

مجموعة من الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة والإداریة والاقتصادیة التي أقرھا دستور 

كالفصل بین السلطات وفصل الحزب عن الدولة وإحلال الشرعیة الدستوریة محل 1989

.140، ص1998، ةیاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیأمین بوشریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الس1
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الب بالتغییر والقضاء على الشرعیة الثوریة وظھور قوى سیاسیة وحزبیة معارضة تط

ھا التي نتج باحتكار السلطة واعتبار المرحلة الانتقالیة في الجزائر من أطول المراحل وأصع

الاستقرار السیاسي والأمني كاغتیال الرئیس محمد بوضیاف، أما تأثیر الأحزاب عدم عنھا 

ساھمة في صنع السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري لا یزال ضئیلا ولم یرقى في الم

.1القرار ورسم السیاسة العامة نتیجة القیود والضوابط التنظیمیة

.141، صالمرجع السابقأمین بوشریط، 1
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.النظام الدستوري في الجزائر:المبحث الثاني

.مفھوم الدستور والمفاھیم المشابھة لھ:المطلب الأول

:مفھوم الدستور-1

شكل  الدستور ھو رمز الاستقلال والسیادة وھو مجموعة القواعد الأساسیة التي تحدد

الدولة ونظام الحكم فیھا والعلاقة بین السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة وذلك في إطار 

المواطنین وقعلى أخرى یبین الدستور حقسلطة  مبدأ الفصل بین ھذه السلطات كي لا تطغى

.وواجباتھم بحیث ینبغي الرجوع والاحتكام إلیھ عند الخلاف

لتي تضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة ویحمي ھو الوثیقة العلیا االدستور 

مبدأ حریة اختیار الشعب ویضفي الشرعیة على ممارسة السلطات ویكفل الحمایة القانونیة 

ھو مجموعة مبادئ ، والسلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة عمل  رقابة علىالو

.ابتوعامة وث

:المفاھیم المشابھة لھ-2

ر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك دعة قواعد عامة جبریة تصھو مجمو:القانون

فھو متغیر وعبارة عن مجموعة من النصوص تفسر الدستور ھاالأشخاص الخاضعین ل

وتصوغھ في شكل بنود وتفاصیل في مختلف شؤون الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

فقا لقواعد محددة ولكل دستور لذلك فالدستور ھو عبارة عن اجتھاد بشري قابل للتغییر و

لتطورات داخل ل فقایحتاج للتعدیل ووأسبابھ وأبعاده في تأسیس وتنظیم المجتمع والدولة 

.المجتمع

.الدساتیر الجزائریة:المطلب الثاني

عرفت الجزائر أربعة نصوص دستوریة منذ الاستقلال من أجل تنظیم مختلف 

ات بینھا كما تحدد تلك النصوص المؤسسة التي السلطات وتوضیح صلاحیاتھا وتحدید العلاق
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مكونات وأسس الأمة وتحدید 1996–1989–1976–1963صدرت في سنوات 

.الحقوق والواجبات للمواطنین

:1963سبتمبر  08دستور -1

یھ الطابع الإیدیولوجي على الجانب القانوني، فكان ھذا الدستور دستور برنامج تغلب 

یتناول كذلك الجوانب .ھیمنة الحزب الحاكم معا ھدفا ینبغي تحقیقھ كرس الاشتراكیة وجعلھ

لتصویت علیھ اكان من اختصاصات المجلس التأسیسي .لأفراداالقانونیة للسلطة وبین حقوق 

 أكد، جاء لی1963سبتمبر  08وإصداره كان في 1963وتقدیمھ للشعب للاستفتاء في سبتمبر 

أقر دستور .من اختصاص المجلس التأسیسيكانت التوجھ الاشتراكي للدولة وصیاغتھ 

حقوق وحریات الأفراد من منظور التوجھ الاشتراكي وحدد ممارسة السیادة في البلاد 1963

الھیئة والجھاز التقني من خلال ثلاث ھیئات أساسیة ھي المجلس الوطني، السلطة التنفیذیة، 

ع العام ویجمع بین منصبي رئیس رئیس الجمھوریة الذي ینتخب بالاقترا ىیتولالقضائیة

الجمھوریة والحكومة ویعتبر مسؤولا أمام المجلس الوطني، كما أقر كذلك تأسیس المجلس 

ویعاب علیھ بأنھ یكرس الأحادیة وجمع السلطات 63الدستوري وھذا ما نص علیھ في المادة 

تجمیده من طرف في ید رئیس الدولة باعتباره رئیسا للوزراء المورثین للحزب الواحد وتم 

10الصادر في 182/65وإلغائھ بموجب الأمر 59الرئیس الراحل أحمد بن بلة طبقا للمادة 

.19651جوان 19إثر انقلاب 1965جویلیة 

.ومن أھم ما جاء فیھ ھو وضع دستور للبلاد، تعیین حكومة مؤقتة والتشریع

:1976نوفمبر  22دستور -2

ي باعتباره مصدر أساسي للدولة الجزائریة عن ھو دستور منبثق عن المیثاق الوطن

طریق الاستفتاء والتأیید على النھج الاشتراكي كنظام اقتصادي تم إعداده من طرف لجنة 

19خاصة ضمن إطار حزب جبھة التحریر الوطني، عرض على الاستفتاء الشعبي بتاریخ 

 22في  97-76مر رقم ووافق علیھ الشعب بالأغلبیة وتم إصداره رسمیا بالأ 1976نوفمبر 

.70، ص2003،في شرح القانون الدستوري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیةافيفوزي أوصدیق، الو1
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وقسم ھذا الدستور وظائف السیادة بین مؤسسات الدولة وحدد ثلاث وظائف  1976نوفمبر 

أساسیة تشمل الوظیفة السیاسیة التي یمارسھا حزب جبھة التحریر الوطني من خلال ھیاكلھ 

مارس والتنفیذیة التي یتولاھا رئیس الجمھوریة بمفرده وی)والتنظیمیة(ومؤسساتھ الوظیفیة 

بالإضافة إلیھا مھام تشریعیة عن طریق الأوامر وكذا الوظیفة التشریعیة التي یتولاھا 

الھیكل على مادة تحتوي  199 متكونة منالمجلس الشعبي الوطني، فھو وثیقة عریضة 

الوحید حزبأقرت عدة مواد فیھ دور ال،الأساسي الجدید المعلن علیھ في المیثاق الوطني

ولم یكرس فصل السلطات فھو ثاني دستور وضع من طرف الراحل سیة السیاعلى الساحة 

وفي سیاق إعلان 1965جوان 19ھواري بومدین جاء لإعادة تنظیم السلطة إثر انقلاب 

جویلیة 05الرئیس ھواري بومدین عن نیة العودة إلى الشرعیة الدستوریة تم إصدار میثاق 

.1ة وقوانین الدولةالذي یعتبر المصدر الأسمى لسیاسة الأم1976

:1989فیفري 23دستور -3

قفزة سیاسیة تمر بھا الجزائر وقت حدوث اضطرابات سیاسیة داخلیة بعد ما ھو ثالث 

كان النظام یعتمد على الأحادیة الحزبیة ینتقل إلى التعددیة في إطار تقسیم الحكم على 

دستور  ضمنالسلطات العلیا في الدولة عبر السلطة التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة حیث ت

السیاسة الداخلیة والخارجیة  ةفي ظل تطور لازم1976التعدیلات لدستور عدة 1989

عمیقة، دیمقراطیة نتیجة مؤثرات اقتصادیة إلى الحاديونظام الحكم فیھ تحول من النظام الأ

:ھي1989-02-23دستور التي یقوم علیھا مبادئ الومن 

مان ویتجلى من خلال تقریر مسؤولیة الحكومة السیاسیة أمام البرل:النظام البرلماني

.وحق السلطة التنفیذیة في حل البرلمان

الفصل بین السلطات بحیث لا یحق للسلطة التنفیذیة مشاركة البرلمان :النظام الرئاسي

.في التشریع سواء بطریقة مباشرة أو عن طریق التفویض

.171المرجع السابق، صفوزي أوصدیق، 1
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 التي منحت لھا الأولویة على المشروعیة الثوریة :القانونیةوالشرعیة الدستوریة

.أ دولة القانونتكریسا لمبد

ةالإسلامیوالمعتقدات ق خلالأإن تخالف االمؤسسات على منع یدین الدولة و:الإسلام.  

:1989من أھم مبادئ دستور 

.الاقتراع العام السري والمباشر-

.المساواة باعتبارھا ملازمة للنظام الدیمقراطي وحقوق الإنسان-

.الفصل بین السلطات-

.التعددیة الحزبیة-

.مبدأ الشرعیة وعدم الرجعیة لحمایة الأفراد من اعتداءات السلطة-

.حق الدفاع-

:1996دستور -4

ھو رابع دستور للجزائر جاء لتقویم المسار الدیمقراطي وضبط الحیاة السیاسیة إثر 

تم حصر السلطة التنفیذیة في ،الأحداث المأساویة التي عرفتھا الجزائر في بدایة التسعینات

لجمھوریة والحكومة مع تحدید وشروط انتخاب الرئیس إلى جانب تحدید المدة بـ ید رئیس ا

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة كما أكد على ازدواجیة السلطة التنفیذیة، جاء لسد 05

وخاصة حالة شغور منصب رئیس 1989مجموعة من الثغرات التي تضمنھا دستور 

.الجمھوریة مع حل المجلس الشعبي الوطني

:أھم التعدیلات التي طرأت على الدساتیر الجزائریة

جمد الذي سیاسي النقلاب الإعمل بھ سنتین وجاء تم ال1963في ظل دستور 

رئیس جمھوریة ولا لا  ،لم یكن ھناك دستور في الجزائر1976–1965ومن .إستعمالھ
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مجلس ئیس ررئیس حكومة ووزیر دفاع، ان ھواري بومدین كرئیس دولة برلمان بل ھناك 

).جبھة التحریر الوطني(وأمین عام للحزب الوحید ةثورال

:عدل ثلاث مرات:1976دستور 

–112–111–110–108–105:المواد التالیةطرأ على :التعدیل الأول

وھذه المواد تتعلق بمركز رئیس 195–179وإلغاء المادتین 117–116–115–113

.ءات انتخابھ وسلطاتھالجمھوریة من حیث إجرا

وتتعلق بمجلس محاسبة لمراقبة جمیع النفقات 190شمل المادة :التعدیل الثاني

.العمومیة للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجھویة والمؤسسات الاشتراكیة

.جاء بواسطة استفتاء وإحداث نظام الثنائیة في الجھاز التنفیذي:التعدیل الثالث

یسمى بالتمھید للتحول السیاسي وبدایة التراجع : 1988نوفمبر  03تعدیل دستور 

وتسارع الأحداث 1976لعامعن النظام الاشتراكي وتجلي فكرة مراجعة المیثاق الوطني

جاء استفتاء 1989والرغبة في دفع عجلة الإصلاحات السیاسیة، الاقتصادیة، وفي نوفمبر 

جاء بتعدیلات كثیرة ومن أھمھا أن 1988، إذا فدستور 1976شعبي حول تعدیل دستور 

قدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بیانا ت 05جاء في المادة .السیادة الوطنیة ملك للشعب

س مبدأ التعددیة الحزبیة، واقتصر على ذكر یكرتم ت 114سنویا عن السیاسة العامة في المادة 

یاتھا وتكوین نظام الحریات وحقوق الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة وتحدید صلاح

.1الأفراد

في ھذه السنة عرف ھذا الدستور التعدیل :1996لدستور 2002التعدیل الدستوري 

لغة وطنیة وأكد على فكرة المقومات الأساسیة كالعروبة، كاللغة الأمازیغیة بخصوص 

.اب والجمعیاتالإسلام والأمازیغیة، الحقوق والحریات وحریة التجارة وحق إنشاء الأحز

.60، ص2005النجاح للكتاب الجزائري، ار، د5میلود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة 1
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ضافة شروط جدیدة للترشح للرئاسیات بإوقعت تعدیلات على السلطة التنفیذیة 

80تحدید الوظائف وفي المادة 78سنوات لمرة واحدة، وفي المادة 05إلىتحدید المدة ب

.لتقدیم السیاسة العامة من طرف الحكومة لمجلس الأمة

طرف رئیس الجمھوریة السید تعدیلات من 05جاء بـ  :2008التعدیل الدستوري 

عبد العزیز بوتفلیقة بإلغاء تقیید فترات الترشح لمنصب الرئاسة المنصوص علیھا في المادة 

فیما شملت الأحكام الأخرى التي مسھا التعدیل حمایة رموز الثورة 1996من دستور 74

یس الجمھوریة من وترقیة كتابة التاریخ وتدریسھ وترقیة الحقوق الأساسیة للمرأة وتمكین رئ

ة وإعادة النظر في تنظیم السلطة التنفیذیة من خلال استحداث یالترشح لأكثر من عھدة رئاس

.منصب الوزیر الأول

:أھم ما جاء فیھ:والأخیر2016التعدیل الدستوري لسنة 

التأكید على تبني النظام الدیمقراطي القائم على تعالي الدستور والتداول السلمي -

.طة وكفالة الحقوق والحریاتعلى السل

ة وااستوسیع قاعدة الحقوق والحریات بإدخال حقوق جدیدة كالحق في البیئة، الم-

.حقوق الأجیال القادمة ةبین النساء والرجال وحمای

.الاعتراف بحقوق الأحزاب السیاسیة والمعارضة البرلمانیة-

.لدستوريتمكین أعضاء البرلمان والمتقاضین من إخطار المجلس ا-

.حقوق الأحزاب السیاسیة كحریة الرأي والتعبیر والاجتماع-

حقوق المعارضة البرلمانیة كالاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في -

.البرلمان

:كیفیة التعدیل الدستوري في الجزائر

أو إن مبادرة تعدیل الدستور من صلاحیات رئیس الجمھوریة سواء بصفة مباشرة

یتم التغییر ،من أعضاء غرفتي البرلمان¾استجابة لاقتراح مقدم في ھذا الشأن من قبل 

الذي یتعین علیھ أن یدرس ،لرأي المجلس الدستوريایعدبإرادة الشعب أو الاستفتاء و
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المشروع ویتأكد من أنھ لا یمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق 

ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات حریاتالوالإنسان والمواطن 

أعضاء غرفتي البرلمان، وقد عدل الدستور ¾الدستوریة وبعد ذلك الموافقة علیھ من طرف 

عن طریق غرفتي البرلمان 2002بموجب استفتاء، كما عدل أیضا سنة 1996الحالي لسنة 

غیة لغة وطنیة بموجب ھذا التعدیل وعدل كذلك سنة والمجلس الدستوري وأصبح للغة الأمازی

ومس التعدیل بعض أحكامھ من بینھا تحدید العلم الوطني والنشید الوطني وترقیة 2008

حقوق المرأة الأساسیة ورموز الثورة وإلغاء ازدواجیة السلطة التنفیذیة باستبدال رئیس 

.1الحكومة بوزیر أول

.ة ومبدأ الفصل بین السلطاتالرقابة الدستوری:المطلب الثالث

یقصد بالرقابة الدستوریة ھو التأكد من مدى مطابقة القوانین لروح الدستور 

أن إذا ثبت ووأحكامھ ویعني ذلك أن تكون الأعمال القانونیة الأدنى درجة من الدستور 

بعدم الدستوریة فھي تأكد على مبدأ سمو الدساتیر ومن یخالف الدستور حكم القانون ی

:اعھاأنو

حترام أحكام الدستور وتكون صادرة على الإوھي أسلوب وقائي :الرقابة السیاسیة

شكل قانون ولا تمارس إلا إذا نص علیھا الدستور، وظھرت بواسطة جھاز سیاسي 

.وفیھا نجد مراقبة شعبیة ومراقبة مدسترة

تخص فقط  یقصد بھا الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین فلا:الرقابة القضائیة

تطابق القرارات الإداریة للقانون وإنما تتعدى مراقبة مدى تطابق القانون للدستور 

.مھنیةاتوكفاء نییكون حقوقتتوكل إلى ھیئة ت

.61المرجع السابق، صمیلود دیدان،1
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:تكریس مبدأ الفصل بین السلطات في الدستور-1

یعد ھذا المبدأ ضمان للحریة ومنع تعسف السلطة ومن أھم المبادئ التي كرسھا 

من خلال تقسیم السلطات بین 1996و1989ري الجزائري في دستور المؤسس الدستو

.ھیئات ثلاثة التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة وخلق تأثیر متبادل بینھم

غاب في دستور لكنھالدساتیر الجزائریة المتعاقبة و جاء فيفبدأ التكریس التدریجي 

.في تبنیھا للدمج التام بین السلطات1976و1963

رفض بصریح العبارة ھذا المبدأ باعتبارھا دولة حدیثة 1963ور وفي دست

.الاستقلال وأن ھذا المبدأ من شأنھ خلق نزاع بین مؤسسات الدولة

المصطلحات الدستوریة المرتبطة بھذا المبدأ إلا 1963وبالرغم من استخدام دستور 

وریة استولى على العدید أنھ من الناحیة العلمیة فإن رئیس السلطة التنفیذیة ھو رئیس الجمھ

وأصبح الواحد من الصلاحیات كسلطة التشریع عن طریق المراسیم والأمین العام للحزب 

.یم السلطات وفصل سلطة عن أخرى أمر شكلي فقطیالنظام بذلك مغلق وتق

ھو وقام على تركیز السلطات وإبقاء كافة السلطات بید شخص واحد 1976دستور 

ن یرى أن السلطة غیر مجزأة حتى لو جزأت الوظائف والحاجز كاالذي رئیس الجمھوریة 

للسلطة ھو الحزب الوحید ولذلك تكلم الدستور عن الوظائف التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة 

على التركیز السلطات بید الحاكم 1976ولم یتكلم عن السلطات وبالتالي اعتمد دستور 

.والتخلي نھائیا عن فكرة الرقابة الدستوریة

1989ظھر ھذا المبدأ من خلال ما جاء بھ دستور 1996–1989لكن في دستور 

واعتماده على أنظمة دیمقراطیة غربیة أھمھا الفصل بین السلطات، حریة إنشاء الأحزاب 

السیاسیة، توسیع مجال الحقوق والحریات، تأكید نظام الملكیة الفردیة، الرقابة الدستوریة 

من ھذا قام نظام جدید بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة یرتكز على على القوانین وانطلاقا 

.الفصل بین السلطات والرقابة المتبادلة بینھما
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تبنى نظام الثنائیة البرلمانیة بإنشاء غرفة ثانیة للبرلمان 1996كذلك بالنسبة لدستور 

ائیة والدمج بین وكذلك الازدواجیة القض)مجلس الأمة(إلى جانب المجلس الشعبي الوطني 

القضاء الإداري والعادي وبالتالي العمل بالنظام الرئاسي والتقلیدي والبرلماني بتكریس مبدأ 

التوازن بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة لذلك یبقى المجلس الدستوري الھیئة الدستوریة 

ل تدخلھ أثناء الأولى التي تكفلت بإبراز مبدأ الفصل بین السلطات وإعطاء تفسیر لھا من خلا

.ممارستھ الرقابة على دستوریة القوانین

:دور المجلس الدستوري في إبراز ھذا المبدأ-2

یرى المجلس الدستوري أن مبدأ الفصل بین السلطات ھو من انشغالات الأساسیة 

، وبادر بھذا المبدأ من خلال قراراتھ وآرائھ فھو عنصر أساسي لتنظیم السلطات 1للمجلس

صوص الدستور المكتوبة غیر كافیة للحفاظ على التوازن المؤسساتي للدولة العامة وأن ن

لذلك تلجأ لھذا المبدأ ووجوب ممارسة كل سلطة من السلطات لاختصاصھا قصد السھر على 

یفصل بین لاحترام الدستور والرقابة الدستوریة على القوانین تم إنشاء المجلس الدستوري 

مدى مطابقة القوانین العضویة والمعاھدات والأنظمة الداخلیة دستوریة القوانین والتنظیمات و

لغرفتي البرلمان للدستور، وقد أخذ الدستور الجزائري بمبدأ الفصل بین مستوى الفصل 

.العضوي والفصل الوظیفي

الفصل بین السلطات-3

ویسمى بالفصل المرن بین السلطات القائم على أساس التعاون :الفصل العضوي-1

ختیر كوزیر الحق في الجمع بین أالمتبادل وأن یكون لكل عضو منتخب في البرلمان والتأثیر

.وظیفتي تولي شؤون الوزارة والعضویة في البرلمان

والتأكید 1996و1989یتجلى ذلك في السلطات في دستوري :الفصل الوظیفي-2

ن السلطة على اختصاص كل سلطة بوظیفتھا بكل سیادة واستقلالیة وأكد الدستوران أ

.القضائیة مستقلة والاستقلالیة تمارس في إطار القانون

.170، ص1989ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1
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فمبدأ الفصل بین السلطات یقوم على ركیزتین أساسیتین ھما عدم تركیز أو وضع 

وظائف الدولة في ید ھیئة واحدة وتقسیم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف أساسیة وھي 

.الوظیفة التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة

فصل بین السلطاتأھمیة ال:

حمایة الحریة ومنع الاستبداد بدلیل وضع السلطة في ید رجل واحد یتیح فرصة -1

.الإساءة واستعمال السلطة وانتھاك الحقوق والحریات

اتقان وحسن أداء وظائف الدولة من خلال مسؤولیة التشریع، مسؤولیة الحكم -2

.سوالإدارة ومسؤولیة إقامة القضاء العادل بین النا

ضمان احترام مبدأ سیادة القانون وضمان خضوع السلطات الحاكمة للقانون -3

.1والدستور

.175ص مرجع السابق، الثروت بدوي، 1
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:الخاتمة

ة دساتیر دوفي الأخیر وبعد دراستنا لھذا الموضوع رأینا أن الجزائر مرت بع

استدعتھا ظروف كل مرحلة، تمیزت المراحل الأولى تداخل الحزب الوحید مع الدولة 

یاسیة على باقي الرقابات الأخرى والنظام السیاسي أصبح نتاج تفاعل وأولویة الرقابة الس

.وتجانس بین مختلف مؤسساتھ الرسمیة وغیر الرسمیة

إذ تعتبر الأبنیة الحكومیة ھي العمود الفقري لاستمراریة النظام والتفاعل الدائم بین 

بنیة النظام النظام وبیئة الداخلیة في صورة المجتمع والخارجیة في صورة ضغوطات لأ

ومؤسساتھ ھي معادلة محكمة تعمل على استمراریة وبقاء النظام السیاسي وتجاذب سیاسي 

داخل مؤسسات الدولة الجزائریة بالنظر إلى عدم وجود توازن وتكافئ من حیث القوة 

والسلطة مما یؤدي إلى التحول في النظم السیاسیة فیما یخص شكل الحكم وواقع السلطة 

.یة ممارستھا لمھامھاالسیاسیة وكیف

لكن النظام السیاسي الجزائري یمتاز بغیاب رؤیة سیاسیة واضحة لمشاكل المجتمع 

.داخلھللسلطات وتغیب الشكل الدستوري للنظام الجزائري واللاتوازن 
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:قائمة المصادر والمراجع

یاسیة، دیوان أمین بوشریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الس.1

.1998، الجزائر،  ت الجامعیةالمطبوعا

.1989ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، .2

لثاني، دیوان في شرح القانون الدستوري، الجزء اافيفوزي أوصدیق، الو.3

.2003،المطبوعات الجامعیة

، ، دار الكتاب الحدیث1996–1963محفوظ لشعب، تجربة الدستوریة في الجزائر.4

.2003ائر، الجز
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.طرق إنشاء الدساتیر وإنھائھا:المحاضرة الثانیة

  :ةمقدم

 كل لأنوذلك.العالم في الحكمأنظمةبتنوعالدساتیر انھم تنشأ التيالأسالیبتتنوع

وعلىبھ،المحیطةوالسیاسیةوالاقتصادیةوالاجتماعیةالثقافیةللأوضاعنتاجھودستور

الدیمقراطيالتطورلدرجةوتبعاالسیاسيالنظامبلغھالذيالتطورمستوىالخصوصوجھ

أنظمةبتطورتتطوروھيالسیاسیة،ھاتوخبرالتقالیدھاوكذاالدول،ھذه من دولة كل في

المطلقالحكم على القائمةالقدیمةالسیاسیةالأنظمةظل ففي الدول، من دولة كل في الحكم

 ما الدساتیرھذهلأنالمكتوبة،الدساتیر تنشأ لم الحكامسلطات على قیودولاحدود لا حیث

والرغبةالدیمقراطیة،الأفكارانتشار مع ولكنمنھا،والحدالحكامسلطاتلتقییدإلانشأت

الواجباتتحدیدأجل من الدساتیر،تدوینإلىالحاجةظھرتالمطلق،الحكم من الحد في

النضجودرجةالدولةباختلاف تختلف طرقبإتباع.والمحكومینالحكام من لكل والحقوق

ھامادوراالدستوروضع في یتبعالذيالأسلوبیلعبوقد.فیھاالعامالرأيلدىالسیاسي

 تنشأ التيالمتبعةالأسالیبھذهھي فما. علیھینطويالذيالسیاسيالمذھب كشف في

تعدیلكیفیة في متمثلة فرعیةاسئلةطرحإلىیجرناةأالنش عن والحدیثالدساتیر؟بواسطتھا

ھذایتطلععلیھا للإجابة للغایة،مھمة مباحث تطرحالاسئلةھذه...اءھا؟نھاوكیفیةالدساتیر

العربیةالمراجع بعض إلىالأولىبالدرجةاستناداوبسیطة،محددةإجاباتتقدیمإلىالبحث

 شبكة عبر المنشورةالقانونیةالمقالات بعض خلالومنالموضوعھذا عن المتوفرة

 مباحث ستة إلىوالمقسمھذا بحثنا في والوصفيالتحلیليالمنھجیناتبعناوقدالانترنت،

.البحث خطة في موضحة

صعوباتواجھناأنغیربعد،فیماتفعیلھ في سنتطرقالذي بحثنا موضوعھوإذا

البحوثلكثرة ثم الوقتضیق في وكذلكوالمصادرالمراجع لقلة وذلكالعملبھذاللقیام

ھذاالمھتمالمراجع من مجموعة على ھذا بحثنا في اعتمدناذلكومع ا،ھب القیام لنا المعطاة

.الموضوع
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 مدیتق وقبلیسبقھ،الذي فصلالیخدم فصل وكلفصولإلى بحثنا بتقسیم قمنا قدو

:وھيعنھاالإجابة ثمة ومنتقسیم في ساعدتنا التيالتساؤلات من مجموعة راودتنا

الدستور؟ھو ما

.الدستورتاریخومفھم: الأولالفصل

.الدساتیرورظھ:الأولالمبحث

علینا توجبی اتھنشأ لأسالیبالتعرضوقبلومتعددة، مختلفة بأسالیبالدساتیر تنشأ

.الدولةمھامتزاید بفعل عرفتھالذيوالتطورظھورھاوأسبابانكم خ،یتار بحث

دستورأولظھورومكانتاریخ

الحدیث يالفنبالمفھومعرفدستورأولأن نجد الإسلاميالعالملتاریخرجعناإذا

رسولأعدھاالتيالوثیقة تلك ،"بالصحیفة"ویعرفوسلمعلیھ الله صلى الرسولعھد في

  .مكة من إلیھاانتقلأن بعد المدینةدولةأحواللتنظیمالإسلام

القرنإلىتعودالدستورلظھوربدایةأولأوالدستوریةالحركةبأنیرىالبعض

 للنبلاء الأعظمالمیثاقستیرجانالملك منح عندما 1215 سنة وبالتحدید عشر الثالث

الأولىالدستوریةالحركةظھورتاریخبأنیؤكدونالآخروالبعض.علیھالثائرینالانجلیز

المجلس في لكرومویلالمؤیدالجناحوضع عندما عشر السابعالقرن في معالمھاتظھر

 كذلك فبقي المشروعذلكیساندا لم ذاتھوکرومویلالبرلمانكاننإودستورا،العسكري

مصدرا بعد فیماوعادتالسلطةتنظیمنصوصھ بعض كانت الشعب، على یعرض لم بحیث

.1الأمریكیةالمتحدةالولایات في السلطةلتنظیم

كردالشمالیةبأمریكاالبریطانیةالمستعمرات في رتظھالمكتوبةالدساتیرأولأما"

جوانكان في فرجینیاولایة في الغربيالعالمعرفھدستورفأولإنكلترا، عن للانفصال فعل

الأولى،الطبعةالثاني،الجزءالجامعیة،المطبوعاتدیوان:الجزائرالقانون الدستوريشرح في الوافي،أوصدیقفوزي1

.40ص،1994
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 ثم فرجینیا، في حكومة لأيالأساسیةالقاعدةیعتبرالذيللحقوقالإعلانسابقھوقد،1776

الدستورصدر1787عاموفيالتعاھدي،الاتحاددستورصدور1781عام في ذلك يتل

بھالدول من العدیدلاقتداء سببا كانالأمریكي فالمثل. الأمریكیةالمتحدةللولایاتالاتحادي

حقوقإعلانذلك قبل سبقھاوقد،1791عاممكتوبدستورأول عرفت مثلا، كفرنسا

الدساتیرأصبحت فقد 1789 أوت في الوطنیةالجمعیةعلیھ صدقت الذيوالمواطنالإنسان

السیاسیةوالحركاتالدیمقراطیةالأفكارلرواجنتیجةالحدیثة،الدول خصائص من المكتوبة

بینالفصلومبدأالاجتماعي،العقدفكرةوبلورةالشعبیة،السیادةبمبدأنادتالتي

الدول من العدیدالىالمكتوبةالدساتیرفكرةانتقاتالعدیدةالمزایاھذهأمام...السلطات

إثروعلى،1831 سنة وبلجیكارویجنوال،1809 سنة السویددستورفصدرالأوروبیة،

 في التعسف من للحد منطقیةكنتیجةالمكتوبةالدساتیرانتشارزادالأولى،العالمیةالحرب

ر ودستو 1924 اكیتر فدستور،1918یولیو10یومروسیادستور،فصدرالسلطةاستعمال

.1920أكتوبر1النمسا

الدساتیروضعودوافعأسباب:الثانيالمبحث

 على البرجوازیةوسیطرةالأوربیةالثورات بعد المطلقالملكيالحكمارنھیاإن"

والدوافعالأسباب من كانت الاستعماروانحسارالقومیةفكرةظھور جانب إلىالسلطة

الداخلیةسیادتھاإثباتالأنظمة تلك شعوبغرضوكانالحكم،أنظمةدسترة في الرئیسیة

 في وعلاقاتھاالسلطاتیبیندستور بوضع السیاسیةالحیاةتنظیمبواسطةوذلكواستقلالیتھا،

تؤھلالدستور بوضع الدولھذهوأن.الأخرىوالدولبالمحكومینوعلاقاتھاالجدیدةالدولة

النضج مرحلة إلىوصلتھانبأ للغیر تعلن فكأنھاوالحریةالسلطةبینحوار لإقامة نفسھا

.1الدولي للمجتمع الانضمام في الحقولھاالسیاسي،

المكتوبةالدساتیرانتشارزادالأولى،العالمیةالحربإثر على سابقا أشرناوكما

أیدیھم تحت التيالسلطاتومدىالحكاماختصاصاتحددتبحیثمنطقیة،كنتیجة

،)السلطةاستعمال في التعسف(التجربة نفس تتكرر لا حتى علیھمالمفروضةوالواجبات

.41ص،السابق لمرجع، اأوصدیقفوزي1
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أن علمنا إذا بالأخص الظاھرة،ھذهانتشار في فعال بشكل ساھمتالتحرر، حركة أن كما

وجودعدمأو.. سابقة دستوریةحیاةكانعدامدستوري،رصیدإلى تفتقر الدولھذهأغلب

اقتناءضرورة جانب إلىمكتوبدستور لوضع مباشراسبیاكانھذا كل.. سابقة أعراف

یوماستقلالھا عن أعلنالتيغینیا مثل الدوليالمجتمع في نضمامللا دستوریةوثیقة نیوتدو

ولكيمنعقدة،المتحدة للأمم العامةالجمعیة كانتذاتھ الوقتوفي"،1958أكتوبر02

،1958 نوفمبر 10 في دستورأصدرالموافقة على الحصولسیكوتوريالرئیسیضمن

1962دستورالكویتوفي. 1958 نوفمبر 12 في كعضو قبولھا عن المتحدةالأمموأعلنت

 في استقلالھاإعلانبمجرد1961یولیو 30 في العربیةالدول جامعة في قبلت قد كانت إذ

 14 في إلاالدوليالمجتمعإلى تنظم ولمالمتحدة ممالأ في تقبل لم فإنھا،1961یونیو19

الدساتیر حركة كانت وإذا،1962 نوفمبر 11 في دستورھاصدور بعد أي1963مایو

ولامكتوبدستورإلى تفتقر الخلیجدول بعض أنإلاالعربیة،الدولسادت قد المكتوبة

.1المعاصرةالدساتیر نسق على مدوندستورفیھایوجد

.الدساتیرلنشأةالدیمقراطیةغیرالأسالیب:الثالثالمبحث

 لا التيالأسالیببأنھاالدساتیرلنشأةالدیمقراطیةغیرالأسالیبتعریفیمكن"

بالاشتراكأو) ةجنح( وحدهالحاكمھویضعھاالذيوإنماوضعھا، في وحدهالشعبیستأثر

ملكیةإلى مطلقة ملكیة من الملكیةتطور مع تزامناأسلوبانوھما). عقد( الشعبأوالأمة مع

.مقیدة

.المنحةسلوبأ:ولاأ

سلطاتھ بعض عن المنفردةبإرادتھالحاكمتنازلإذا منحة شكل في الدستوریصدر"

صورة في شعبھ على بھایمنقانونیةقواعدبواسطةالقیود، ببعض یحددھاأنأوللشعب،

والحریات،الحقوقومنبعالسلطات،مصدرھوالحاكمأنالدساتیرھذه في والأصل.دستور

انتشارأنغیر .التأسیسيالاختصاصبینھاومنوالاختصاصات،الوظائفیدیھبینیجمع

السلطة،ممارسةطرقوالدستور،للدولةالعامةالنظریةالمقارنة،السیاسیةوالنظمالدستوريالقانون،الشعیر بو سعید1

.139ص،1986بالجزائر، الجامعیةالمطبوعاتالطبعة الثالثة، دیوانالأول،الجزء
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المطلق،السلطان من الحدإلىوالدعوةبحقوقھا،الشعوبوعيونضجالدیمقراطیة،الأفكار

مظھرلیظھرواھم،تسیاد من جزء عن بموجبھاتنازلوادساتیر، مبھشعو منح إلىالحكامدفع

وبالتاليسیادھم، جل عن التنازل على الأوضاعتخبرھمأن قبل شعوبھم، على المتفضلین

.1وكرامتھمھیبتھمیفقدون

یظھرالمنحةبطریقالصادرللدستورالخارجيالشكلأن من الرغموعلىوھكذا،

نتیجةإلالیصدریكن لم الدستورفإنم،كللحا المنفردةبالإرادةصادر قانوني عمل أنھ على

ویسجل.وتمردھاثورتھا من الحاكموخوفبحقوقھا،ووعیھاحكامھا، على الشعوب لضغط

1814لعامالفرنسيالدستورومنھاالمنحة،بطریقصدرتلدساتیركثیرةأمثلةالتاریخ لنا

الولایاتدساتیر معظم إن بالذكر وجدیرالفرنسیة، للأمة عشر الثامنلویسأصدرهالذي

: كذلك الممنوحةالدساتیرأمثلةومنالطریقة،بھذهصدرت عشر التاسعالقرن في الألمانیة

،1906 لسنة ایروسودستور،1889لعامالیابانيوالدستور1848لعامالإیطاليالدستور

لعامإثیوبیاودستور،1923لعامالمصريالدستوروكذلك،1911لعام وكمونا وإمارة

المتحدةالعربیةالإماراتودستور،1926لعامالأردن لشرقي الأساسيوالقانون،1931

  .1971 لسنة القطريالدستوروكذلك 1971 لسنة

الذيالحاكمقدرةحولھام،تساؤلیثورالمنحةبطریقةالدستورلصدورونتیجة

إلىالفقھانقسمالسؤالھذا على وللإجابةإلغائھ؟أوسحبھ في الحقلھھلالدستور منح

:اتجاھین

صدر قد الدستورھذاكانطالمادستورهاسترداد على الحاكمقدرةإلىأولھمایذھب

أمثلةالرأيھذایساند.الاستردادیملكالمنحیملك من لأنمنحة، شكل عل المنفردة،رادتھإب

عامدستور بإلغاء 1830 عامملكیةقرار فرنسا ملك العاشرشارلأصدرحیثفعلا، حدثت

الخاصة،الحقوق في الھبةتشبھالعامةالحقوق في الھبةأوالمنحةأن حجة تحت ،1814

الشعب عن صدرإذادستوره، عن الرجوع للملك یحق. بةھال عن الرجوعللواھبیحقوكما

.للجمیلونكران للمنحة جحود

.140ص،السابقالمرجعالشعور، بو سعید1



طرق إنشاء الدساتیر وإنھائھا...............................................ثانیةالمحاضرة ال

24

حیثصدر، قد الدستورھذادام ما دستوره،استرداد حق الحاكم على ثانیھما كرنی"

الطرفإلىبالاستنادإلابھالمساس–عندھا – للحاكم یحق فلا للأمة،حقوقعلیھ تترتب

المنفردللإرادةولیدكانالدستورصدوربأنالتسلیم حتى نفسھ،بالدستورالمقررةالقانونیة

ذوي من قبولا صادفت ما متى للالتزامات،مصدراتكونأن تصلح الإرادةھذهلأنللحاكم،

 مرحلة أنھاعتبار على یدرسالمنحةبطریقةالصادرالدستورأنبالإشارةوجدیر.الشأن

ھذهوانتھتانقضتوقدالمقیدة،الملكیاتإلىالمطلقةالملكیات من بالانتقال تمثلت تاریخیة،

 في حقوقھا لكامل الشعوب معظم واستعادةالفردي،الحكملزوالنتیجةزمن، منذ المرحلة

 في م،كللحا المنفردةالإرادة على تعتمد الدساتیر بعض زالت فما ذلك،ومع.والسلطةالسیادة

وقائمة...بغیرهاستبدالھأمكنوإنمماتھ،وحتى للسلطة تسلمھ منذ إصدارھا،وفينشأتھا

بعضھاأن حتى متعددة،أمثلةالعربي بعالمنا ولنا.كبیرةالطریقةبھذهصدرتالتيالدساتیر

.1ھذایومناإلىنافذایزال لا

.تفاقالاوأالعقدسلوبأ:ثانیا

جھة من والشعبجھة من الحاكمبیناتفاق على بناء العقدطریقةوفقالدستورینشأ

 على الدستورصدور في الحالھو كما الدستور بوضع الحاكمارادةتنفرد لا أي.أخرى

.والشعبالحاكم من كل إرادتيبتوافقالطریقةلھذه تبعا الدستوریصدروإنمامنحة، شكل

أوسحبھأوالدستور بإلغاء الانفرادالعقدطرفي من أيبمقدوریكونألاذلك على ویترتب

الشعبلأنالمنحة،طریقة على متقدما أسلوباالعقدطریقة مثلت النحوھذاوعلى.تعدیلھ

 في الدستور بوضع الحاكمینفردبینماالعقد،طریقة في الدستوروضع في الحاكم مع یشترك

الأسالیبباتجاهانتقال مرحلة العقد،أسلوب عدیذلك، على وبناءالمنحة،طریقة

 في تورات،لنشوبنتیجةكان–مرةلأول–الأسلوبھذاظھوروأن خاصة الدیمقراطیة،

توقیع على فأجبروهجون،الملك ضد الأشرافثارإنجلترا ففي. وفرنساانجلترا من كل

وبنفس.والحریاتللحقوقأساسیامصدرا عتبریالذي،1215عام في الأعظمالعھد

حیثالثاني،جیمسالملك ضد ثورةاندلاع بعد 1689 لعامالحقوقوثیقةوضع ثم الطریقة؛
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الحقوقوكفلتالملك،سلطاتقیدتالتيالوثیقة،ھذهووضعواالشعب، عن ممثلوناجتمع

أساس على العرش، لتولي ينجالأورولیمالأمیردعوةوتمت.للأفرادالأساسیةوالحریات

.بالوثیقةالواردةبالقیودالالتزام

 من معظمھیتكونالذيالإنجلیزيالدستور من ھاماجزءاالوثیقتانھاتانوتشكل

.العرفیةالقواعد

 ضد 1830 سنة ثورةإثرالعقدبطریقةفیھادستورأولصدر فقد فرنسا في أما

الشعب، قبل من منتخبة جمعیة قبل من جدیددستورمشروعووضعالعاشر،شارلالملك

.الجدیدبالدستورالواردةبالشروط قبل إذاالعرش، لتولي فیلیبلویسالأمیردعوة ثم ومن

.1فرنساعلى  ملكا بھنوديالشروطھذهالأمیرقبولوبعد

 عمل من كانت العقدبطریقةصدرتالتيالدساتیرجمیعأنإلى كذلك؛ ویشار

 في الأعظمالمیثاقمنھا نذكر عدیدةالدساتیر من النوعھذا على والأمثلةمنتخبة،جمعیات

 سنة الصادرالحقوققانونوكذلكانجلترا،دستور من جزء ھوالذي 1215 سنة انجلترا

وبلغاریا،1864 لسنة ورومانیا،1844 لسنة الیونان من كل ودساتیرالبلد، نفس في 1688

 1962 لسنة الكویتيوالدستورین،1925لعامالعراقيالأساسيوالقانون،1979 لسنة

المذكورة،الدساتیرالدولھذه في التشریعیةالمجالسوضعتحیث. 1973 لسنة والبحرین

أن من الرغموعلى.بأحكامھاالالتزامأساس على العرش لتولي أجانبأمراءدعت ثم

خالصا،دیمقراطیاأسلوبایعد لا فإنھالمنحة،أسلوب من أكثرتقدمیةأسلوبایعدالعقدأسلوب

أنالدیمقراطیةتفترضبینماالشعب،إرادة مع المساواةقدم على الحاكمإرادةیضعلأنھ

.أمیرولا ملك فیھایشاركھ لا السیادة، صاحب ھوالشعبیكون

.الدساتیرةشألن الدیمقراطیةالأسالیب:الرابعالمبحث

 تستأثر التيالأسالیببأنھاالدساتیر،وضع في الدیمقراطیةالأسالیبتعریفیمكن"

.للجمھوریةرئیساأوأمیراأوكان ملكا الحاكممشاركةدونوضعھا في وحدھاالأمة
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ھذاإطارداخلالدساتیروضع في المتبعةوالإجراءاتالتفصیلات عن النظروبغض

ھمارئیسیینأسلوبین في الأسالیبھذه جمع یمكنالدساتیر،وضع في الدیمقراطيالمفھوم

.1"بيالشعالاستفتاءوأسلوبالتأسیسیةالجمعیة

.التأسیسیةالجمعیةأسلوب:ولاأ

إلیھینظر كما الشعبیة،السیادةمبدأ من منطلقة الأسلوبلھذاوفقاالدساتیرنشأة تعد

 في تقدما أكثر مرحلة یمثلحیثالدساتیر لخلق الدیمقراطیةالأسالیب من أنھ على أیضا

 من التأسیسیةالجمعیةلأسلوبوفقاالدستورویصدر.المطلقالحكم ضد الشعوبنضال

وضعمھامإلیھایعھدعنھ،ونیابةالشعب من خاصة بصفة تنتخب جمعیةأو مجلس

علیھایطلق كما أوالتأسیسیةالجمعیةھذهفإنلذا،النفاذواجبیصبحالذي جدیدالدستوروال

 سلطة فھيالدولة في السلطات كل تجمع الواقع في ھيالتأسیسیةالنیابیةالجمعیةاسمالبعض

وضع في إتباعھ تم الذيھوالدساتیروضع في الأسلوبوھذاوتنفیذیةتشریعیةتأسیسیة

وكأمثلة.الثانیةالعالمیةوالحربالأولىالعالمیةالحرب عقب ظھرتالتيالدساتیر معظم

 عقب الأمریكیةالمتحدةالولایاتدساتیر نذكر، التأسیسیةالجمعیةأسلوب على تاریخیة

دستورھاوإقراروضع في أسلوباأمریكااتخذتھ كما م1776عامإنجلترا من استقلالھا

ھذاالفرنسیةالثورةرجال فاعتمد بعد فیماالطریقةھذهانتشرتوقدم1787لعامالاتحادي

ھذهانتھجوقدم،1875وعامم،1848وعامم،1791لعام فرنسا دستورذلك من الأسلوب

والدستورم،1947عامالإیطاليوالدستورم،1947عامالیابان من كل الطریقة

م،1949الھنديوالدستورم،1948عامالرومانيوالدستورم،1948عامالتشیكوسلوفاكي

إذالسابقتین،الطریقتین من دیمقراطیةأكثرالطریقةھذهوتعد1950عامالسوريوالدستور

.الشعب من منتخبة جمعیةالحالةھذه في بوضعھیقومالدستورأن

  :كالآتي تلخیصھایمكنالمخاطر من العدید على تحتويالطریقةھذهأن كما

الثقافةدار مكتبة الأول،الإصدارالأولى،الطبعةالدستوري،والقانونالسیاسیةالنظم في الخطیب، الوسیطأحمدنعمان1

.482ص الأردن،،1999والتوزیع، للنشر
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السلطةبنفوقالمنشود،غرضھا عن التأسیسیةالجمعیةانحرافاحتمال-1

الترشحفكرةتراودھمفیھاالأعضاءأغلبلكونالأخرى،السلطات باقي على التشریعیة

.الثانیةللمرة

 على الأخیرةھذهاستحواذفیھایحتملالتأسیسیةالجمعیةفكرة على الاعتماد-2

وقتالشائكةالمشاكل معالجة أثناءوانسداداعجزایخلق قد مما الاختصاصات،جمیع

.الأزمات

 ما فعلا وھذاللدستور،إقرارھا بعد التأسیسیةللجمعیةالشعبرفضاحتمال-3

.1والمجھوداتالطاقاتبدد مما م،1946 سنة الرابعةالفرنسیةالجمعیةدستور في حدث

.الدستوريالاستفتاءوأالشعبيالاستفتاءسلوبأ:ثانیا

یقومأنیفترضإذالحرة،الشعبیةالإرادةخلال من الأسلوبلھذاوفقاالدستورینشأ

مباشرةالدستوریصدرالحالةھذه في التأسیسیة،السلطةمباشرة في بنفسھیشتركأوالشعب

إلىأوالدستورمشروعوضعمھمتھاتكون منتخبة جمعیةإلىالأمریوكلالذيالشعب من

یجبدستورياستفتاءیكونأنأجلومنوجد،إنالبرلمانأوالحكومة قبل من معینة لجنة

ء لاستفتا الشعب على وعرضھالدستورمشروعبتحضیرتقوم لجنة أوھیئةأولاتكونأن

قانونیةقیمةلھ تصبح لا المشروعھذاولكنالدستور،مشروع في الشعبرأي لأخذ ،حولھ

 بوضع تقومأنبلازملیسبأنھ علما. علیھوموافقتھفیھواستفتائھالشعب على عرضھ بعد إلا

ھیئةھناكتكونأنیفترضوإنمانیابیة،تأسیسیة ةیجمع – علیھالاستفتاءالمراد–الدستور

 كما الدستور،مشروعبإعداد بالفعل وقامتإلیھاأسند قد شخصیة،أو لجنة أوجمعیةأو

اللجنةأوالجمعیةھذه كانت إذاالأمریختلف لا. العالمدساتیر لبعض بالنسبة حدث

تمھیداالدستورتحضیرمجرد على مھمتھا تقتصر إذمعینة،أو منتخبة للدستورالتحضیریة

.483ص،السابقالمرجعالخطیب،أحمدنعمان1
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نتیجةإعلانتاریخویعتبربالرفض،أوبالموافقةعلیھ للاستفتاء الشعب على لعرضھ

.1بأحكامھوالعملالدستورسریان بدء في الفصلھوالاستفتاء

أسلوباالشعبيالاستفتاءأسلوباعتبارعدمإلىذھب قد الفقھاء بعض كانوإذا

والاستفتاءالتأسیسیةالجمعیةبینالتفرقةعدمأيالتأسیسیةالجمعیةأسلوب عن متمیزا

فھوالتأسیسیة،للجمعیة مكملا الاستفتاءیعتبرون بل واحدة،طریقةأساس على السیاسي

بواسطةالدستوريالمشروعیوضع فقد التاریخیة،القرائن من بالعدیدویستدلونلھ حلقة

ذلكومثالحكومیة، لجنة طریق عن یوضعوقد،1946دستورذلكمثالتأسیسیة،جمعیة

  .بفرنسا 1958 الخامسةالجمھوریةدستورأو،1956 سنة الصادرالمصريالدستور

التأسیسیةالجمعیةبیناختلافوجودھوالمسألةھذه في قولھیمكن ما وأخیرا

.الدستوريوالاستفتاء

عرضھفیھیشترط فلا الجمعیة، عن صدورهمجردب. الإلزامیةقوتھیتخذالأول

أقرھاالتأسیسیةالجمعیةحیثفرنسا، في 1946 سنة حدث ما فعلا وھذاالشعب، على

إنشاءإلىأدىوھذا .الموافقة فرفض الشعب، على وعرضھ،1946مایو في الدستور

1946أكتوبر في الشعب على وعرضھجدید من المشروعلصیاغةأخرىتأسیسیةجمعیة

تنتھج فقد السیاسي،والاستفتاءالدستوريالاستفتاءبینالتفرقةیجب كما. علیھوافقالذي

مشروعإقرار معني( إقراريفھوالسائدة،الأوضاعلقبولالشعبلترویضالطریقةھذه

الفرنسیةللدساتیرحدث كما تكوینھا، في اختلافرغمتأسیسیةجمعیةتضعھدستوري

الشعبیة،للإرادة كاشفا ولیس 1973 سنة الحرةأیرلندادستورأو،)1946-1795-1793(

الحاكم،النظاموجھلتبییضشكلیایستشاربحیثسلبي،دورلھالموطنھذا في فالشعب

توارثبشأن 1804 سنة ستفتاءاوأولالحیاةمدى عاما قنصلا نابلیونإبقاءبشأن كالاستفتاء

.2"نابلیون سلالة في الإمبراطوریة

.32صم،2002البحرین، منتدیاتالبحرین،الدساتیر،نشأةأسالیب.سعیدفاطمة1
.33، ص نفسھالمرجع2
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 لسنة ایطالیاودستور 1976 لسنةالجزائر دستوروضع في سلوبالأھذاأتبعوقد"

إلاغیرھا، من دیمقراطیةأكثرالطریقةھذه تعتبر كما. الحدیثةالدساتیر من والعدید1948

الذيالعظیم للعمل ومدركاواعیاالشعبیكونأنیجبأھدافھاالمیزة تلك تحقق لكي أنما

 فعلا الشعبمشاركةتریدالتيالسلطة على فانالأمنیةھذهتحقیق لصعوبة ونظرابھ،یقوم

للبرلمان فقط تقدمھا بل لھالمعقدةالنصوصتقدیم تتجنب أنالحاسمةالقراراتاتخاذ في

البسیطةالمسائلتقدیم على وتقتصراستشاریةفنیةھیئةولیس برلمانا یكونأنبشرط

الشعبیشعر حتى الموضوعحولمناقشاتوتنظمإعلامیة حملة تسبقھاأن على الواضحة

."استشارةتقدیم على یقتصرولمالنصوضع في فعلا شاركبأنھ

معاھداتإلىنشأھا في ترجع أنیمكنالدساتیر بعض: الدولیةالمعاھداتطریقة

الدستوریكونحیث،1871لعامالألمانيوالدستور1815لعامالبولنديالدستور مثل دولیة

.دولیةمعاھدة من مستمدا
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.الجزائریةالدساتیروضعطرقموفھم :الثانيالفصل

.الجزائریةالدساتیروضعطرقتعریف:الأولالمبحث

أنلزامایصبحعامة، بصفة الدساتیرنشأةأسالیبالدراسةھذه في تناولناأن بعد

انتھاء عقب مراحلھابدأتالتي اونشأتھالجزائریةالدساتیرتطور عن موجزةنبذةنقدم

الاستقلال من سنة ثلاثینخلال.أراضیھا عن قواتھوجلاءللجزائرالفرنسيالاستعمار

 بعد تأزماازدادتوالشرعیةالمشروعیةبین مضطربة دستوریةحیاةالجزائر عرفت

مباشرةالاستقلال بعد ما إلىتعودالجزائريالدستوريالمجلسإنشاءففكرة.الثمانینات

الصادرالدستوروھوالجزائریة،للجمھوریةدستورأول في الدستوريالمؤسستبناھاحیث

 على الرقابةنظامیتبنىالذيالفرنسي،القانونبالنظامتأثراوذلك 1963 سبتمبر 08 في

برامج نیدستور عرفت فقد الجزائر في أما،الدستوري لسجالمطریق عن القوانیندستوریة

وتعدیل 1989 سنة قانونودستور1976و 1963في  الاشتراكیةبالإیدیولوجیةمشحونین

والقانونیةوالاقتصادیةالسیاسیةالأوضاعتباینإلىذلكویرجع،)1996( سنة الأخیرلھذا

أحداث بعدما  الفترة في وخاصةالجزائریة،الدستوریةالتجربةمراحل من مرحلة لكل

.1مرحلة لكل التعرضسنحاول.1989أكتوبر

  1963سبتمبر  08 دستور:ولاأ

الطابععلیھیغلبالذيالدستورذلكأيبرنامج،دستوركان1963دستور

الحالةھذه في فالدستورالاشتراكیة،الأنظمة في ویعرفالقانوني،الجانب على الإیدیولوجي

ھیمنةأیضاویكرستحقیقھاوسائلیحدد كما تحقیقھ،ینبغيھدفاویحددھاالاشتراكیةیكرس

یبین كما السلطةبتنظیمالمتعلقةالقانونیةالجوانبیتناولفإنھكلھذلكومعالحاكم،الحزب

.ومجالاتھاالأفرادوحریاتحقوق

اتفاقیة بحكم المنشئالتأسیسيالمجلستصاصاتخا من كان1963دستوروضع"

 للمكتب الأخضرالضوء بإعطاء المبدأھذا عن تملص" بلة بن أحمد"الرئیسأنإلاافیان،

.17صم2004لیبیا،لإنقاذالوطنیةالجبھة:لیبیادستوري،وعي نحو الرحمن، عبد سعید1
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المجلس على وعرضھ،1963جویلیة في دستورمشروعوتقویم مناقشة في السیاسي

08ھفيوإصدار،1963 سبتمبر في الشعبي للاستفتاء تقدیمھ ثم علیھ،للتصویتالتأسیسي

التأسیسیةالجمعیة(الدیمقراطیةبالطریقةأخذالجزائريالمشرعأن فرغم ،1963 سبتمبر

المستوى على الدستور كمناقشة المخالفات، من العدیدیشوبھاالطریقةأخذهإلا)والاستفتاء

عباس،فرحات(التأسیسيالمجلسمستوى على الاستقالات من سلسلة تبعھ مما الحزبي،

:یلي ما على تنص منھ63المادةأن نجد 1963 دستورإلىبالرجوعأحمدآیتحسین

المدنیةالغرفتینورئیسالعلیا للمحكمة الأولالرئیس من الدستوريالمجلسیتألف"

یعینھوعضوالشعبيالوطنيالمجلسیعینھمنوابوثلاثالعلیاالمحكمة في والإداریة

 لما نظراوذلكنشاطھ،لیمارسیشكل لم المجلسھذاأنالمعلومومن".الجمھوریةرئیس

كانالسلطةأجل من الصراعأنحیثالاستقرار،وعدمأحداث من آنذاكالجزائرعرفتھ

 في الجزائرعرفتھالذيالانقلابأحداثوماالمجلس،ھذابتشكیلیسمح لم مما أشده على

استیلاءفورالدستور جمد حیثالثوري،التصحیحاسمعلیھأطلقوالذي1965جوان19

 نص خلال من معرفتھینبغيوما،1965جویلیة10:أمرمحلھوحلالسلطة على الثورة

بینمزیجأنھ نلاحظ حیثالمجلس،لھذاالعضويالتشكیلطریقةھوالذكرالسالفةالمادة

طبیعةذوكانآنذاكالجزائريالدستوريالمجلسأنأيالقانون،ورجالالسیاسةرجال

بالتمثیلآخرینوأعضاءالقضاء لسلك تابعینرجالا تضم وسیاسیة،قضائیة مختلطة

.1السیاسي

  .1976 نوفمبر 22 دستور:ثانیا

نصین،فأصدرتر،تمدس ياسیس نظام سیسأت 1965 جوان 19 جماعة حاولت

الحاكمبین عقد بمثابة أعتبر–"الوطنالمیثاق"ھوإیدیولوجيي اسیس طابعذوإحداھما

الواحد،الحزبوحددالاشتراكيالمجتمع لبناء الكبرىالمحاور تضمن إذوالمحكومین،

"الدستور"وھوللأولقانونیاتكریسایعتبروالثاني–والدولةللحزبالسیاسیةالقیادةووحدة

والمؤرخة58المرقمة–الرسمیةالجریدة في القیادةإصدار بعد جاء 1976 دستوروضع

.18ص،السابقالمرجعالرحمن، عبد سعید1
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 نص لصیاغةحكومیة لجنة فتشكلت دستوراستصدار على عزمھا-1965جویلیة 13 في

وأصدرعلیھالموافقةوتمت،1976 نوفمبر 19 یومالدستوري للاستفتاء مھیوتقدالدستور

التمھیديالمشروعإعداد تم فقد لھ، سابق الوطنيالمیثاقإقراروكان .1976 نوفمبر 22 في

.1وجوانمايشھريخلالالعامةالمناقشةوفتحتوالحكومةالثورة مجلس مستوى على

أنغیرالدستور،احتراملضمانوسیلةأھم تعد القوانیندستوریة على الرقابةإن

الدستورمناقشتھأثناءالعدیدةالمطالب من بالرغم النظامھذا على لیعتمد1976دستور

ھیئةإحداثبشأن يالوطنالتحریرجبھةحزبمؤتمرات في وإثرائھ،يالوطنوالمیثاق

 تلك إنشاءعدمرأى قد البعضأنإلاالدستور،أحكاماحترام على السھر تتولى دستوریة

وعدماختصاصاتھاتداخلتفاديیمكن حتى الرقابةمؤسسات من للإكثار تجنبا وھذاالھیئة

یكن لم الوقتذلك في السلطةأعمال عرقلة إلى محالة لا یؤدي قد وجودھاأن كما فاعلیتھا،

 من یحدالھیئةھذه مثل فإنشاء ولذلكالسلطةبوحدةوإنماالسلطات،بینالفصلمبدأیؤخذ

 للاختفاء الھیئةھذهبوجودیعترف لا من ھناكأن كما أعمالھ في نازعھیوالمشروعحریة

ید في أداةالقانون من یجعل ما وھذاالشرعیةغیرتصرفاتھملتبریرالثوریةالسلطةوراء

  .اتھتصرفا لتغطیةتستخدمھ فئة

.1989فیفري23دستور: ثالثا

عدیدة مطالب لتلبیةوإنماعادیة،ظروفولیدیكن لم فإنھالدستورلھذا بالنسبة

مزریة،واجتماعیةواقتصادیةسیاسیةلأوضاع فعل ردك جاءتالتيأكتوبرأحداثھاتجسد

رئیسفقامالدولةمؤسسات على وحفاظاذلكولأجلالسلطة في الثقةالشعبأغلبیة فقد أدت

 بكلفیھا  للفصل الشعب على الأساسیةالقضایاوطرحالحوارباب بفتح الجمھوریة

1989فیفري23دستورومنھاودستوریة،سیاسیةبإصلاحاتبالقیامهوعد كما قراطیةیمد

بتنظیمالمتعلقةالقانونیةالجوانبذكر على واقتصرالحزبیة،التعددیةمبدأكرسالذي

 تبنى الذيالدستورھذاالأفراد،وحقوقالحریاتنظاموتكریس اتھصلاحیاوتحدیدالسلطة

.1963دستور مع یتفق بذلك وھو1976أيالسابقالدستورأھملھاأن بعد الرقابةفكرة

.19، ص السابقالمرجعالرحمن، عبد سعید1
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الإعلاممستوى على مناقشاتتبعنھ مما الدستوري،المشروع عن الإعلان تم

الاتجاھات مختلف بمشاركةالمستدیرةالموائد من العدیدوتحضیروالمرئي،المكتوب

الدستورإقرار تم وقد،)ينالوطالتحریرجبھةأعضاءالدیمقراطیین،الأحرار،الإسلامیین(

فإنوھكذا،% 78.98 نعم النتائجوكانت1989فیفري23یومدستورياستفتاءخلال من

.1الاستفتاءطریق عن أقرالدستور

.1996فیفري28دستور:رابعا

البلادتعیشھاالتيالاستثنائیةللظروفنتیجةإلاھو ما الأخیرالدستورھذاإن

وتعطیلالسابقالجمھوریةرئیساستقالة منذ خاصة الأصعدة، كل على المزریةوالأوضاع

السیاسيوالاستقرارالعامالأمنھددتأعمال من ذلك ترتبعن وماالانتخابيالمسار

الانتقالیةبالمؤسساتوصفتالمؤسسات بعض إنشاءإلىدفع مما وھذاللبلاد،والمؤسساتي

أو ثم 1994 جانفي في الوطنيالوفاقندوةبتنظیممھامھانتھتللدولةالأعلىالمجلسمنھا

إنشاء تم كما ،1995أفریل 16 في وذلكالجزائر،شھدتھاتعددیةرئاسیةلانتخاباتا

غایةإلى1994ماي 18 منذ التشریعیةالسلطةمھام تولى والذيالانتقاليالوطنيالمجلس

الأحزاب بعض ممثلي المجلسھذا ضم حیث،1997جوان في التشریعیةالانتخاباتتنظیم

لھاالتيوالنقاباتالوطنیةالمنظماتوبعضالجمعویةالحركة ممثلي أغلبیةإلى بالإضافة

الثغرات من مجموعة سد الدستورھذا من الھدفھذاكان كما. الوطنالمستوى على ثقل

رئیس منصب شغورتزامن حالة یخصفیماوخاصة1989دستورتضمنھاالتي

ونظرا،1992 جانفي في الحالكان كما الوطنيالشعبيالمجلس حل مع الجمھوریة

 بمختلف السیاسیةالطبقةبمجموعمشاركةالدستورتعدیلاقتراح تم الذكرالسالفةللأسباب

طرف من علیھاالمصادقة تمت للدستورالمعدلةالوثیقةإعداد مرحلة في وخاصةھاتاراتی

  .1996 نوفمبر 28 استفتاء في الأمة

منھاالدستوریةالمؤسسات من مجموعة كإنشاء تعدیلاتبعدةالدستورھذا جاء وقد

 من وذلكالدستوریةالرقابةكرس كما الدولة،ومجلسللدولة،العلیاوالمحكمةالأمة مجلس

.20، ص السابقالمرجعالرحمن، عبد سعید1
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 كما تسعة إلىأعضائھعددارتفعالذيالأخیرھذاالدستوري، للمجلس الفعالالدورخلال

غیرسنوات ست أيتتغیر فلم العضویةمدةأما،1996دستور من 164 المادة نص في جاء

.آخرتكلیفأووظیفةأیةیمارسأن عضو لأيیمكنولاللتجدید قابلة

.الدساتیرتعدیل:الثانيالمبحث

التباینھذاومرجعتعدیلھا،كیفیةبشأنإجراءات من تحددهفیماالدساتیرتتباین

التنظیمأن في تتمثل والتيسیاسیةلاعتباراتیرجعبعضھامتعددةاعتباراتإلىوالاختلاف

 في الحكمنظامعلیھایقومالتيالسلطات جانب یراعيأنیجبالدستورل لتعدیالمقرر

المباشرشبھ يمقراطیالدالنظام في الدستورلتعدیلیتقررالذيالتنظیمأنذلكوأیةالدولة

النظام في الدستورلتعدیلیتقررالذيالتنظیموإنوالبرلمانالشعبیراعيأنیجب

 في الدستورلتعدیلیتقررالذيالتنظیمنأو، والشعبالوزارةیراعيأنیجب يالبرلمان

الفیدراليالاتحاد في الداخلةوالولایاتالدولة شكل یراعىأنیجبالرئاسيالنظام

.1وھكذاوالبرلمان

من  ماھیأخذالتيالصیاغةووسائلأسالیب في یتمثلأھمھافنیةاعتباراتوھناك

وتعدیلھالدستورنشأةبینالقانونیةالأوضاع في التماثلاشتراطوأھمھاالدساتیرواضعوا

 عن دستورینشأحیثأنھذلكوأیة منتخبة تأسیسیةجمعیةھيالدستور منشئ كانإذا خاصة

ذاتھوالحالةھذه في الدستورلتعدیلیشترطالذيالأسلوبفإن منتخبة ھیئةطریق

.الغرضلھذاجمعیةانتخابأيالدستور،وضع في اتبعالذيالأسلوب

 في تشددھمإلىبواضعیھيیؤدالدستور في الجوھریةالأسستنظیم على الاقتصار

 تقبلا أكثریجعلھمالدستور في لاتیتفص إیرادحیثالعكسوعلىتعدیلھ،إجراءاتتنظیم

تعدیلھاب یمرالتيالمختلفةالمراحل نوضح اننودذلك ضوء وعلىتعدیلھ في التیسیر نحو

:أھمھاالدستور
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.والتعدیلالاقتراع:ولاأ

السلطة(وحدھاللوزارةأووحدهللبرلمانیتقرر قد الدستوربتعدیلالاقتراح

.البرلمان مع للشعب أو للشعب أوالشعبأفراد من لعددأو معا لكلیھماأو)التنفیذیة

 من الدستوربتعدیلالاقتراحیتمالتنفیذیةالسلطةظلھا في تسیطرالتيفالدساتیر

رأسأوالسلطة كانت حیثقدیماالمتبعالأعمالأغلب في ھوالأسلوبھذاوكانجانبھا

.الدستورتعدیلاقتراح حق بھیناط ثم ومنالدولةمقدرات على المسیطرھو)الملك(الدولة

السلطةلقوةنظراالآنذلك عن العالمدولغالبیة في معظمھا في عدلت الدساتیرولكن

 معظم في وحدهللبرلمانالتعدیل حق ویتقرر.التنفیذیةالسلطةمواجھة في التشریعیة

اقتراح حق یتقرر كما. الثلاثةللسلطاتحقیقياستقلالفیھایكونالتيالدول في الدساتیر

الدساتیرظل في وذلك معا والبرلمان–التنفیذیةالسلطة–الوزارة من لكل الدستورتعدیل

الاقتراح حق یتقرروقدوالتشریعیة،التنفیذیةالسلطتینبینالتوازنتحقیقتحاولالتي

.1الثالثالعالمدساتیر معظم تتبعھاالأخیرةوالطریقة للشعب الدستوريبالتعدیل

التعدیلباقتراحالحقھذا جعل فقد م1971 لسنة يالحاليالمصرالدستور باستثناء

  :من لكل

.الشعب مجلسوالجمھوریةرئیس-

ومجلسالجمھوریةرئیس من لكل" نھأ على 189 المادة نصت حیثانفراد على

الموادتعدیلطلب في یذكرأنویجبالدستورمواد من أكثرأومادةتعدیلطلبالشعب

.التعدیلھذاإلىالداعیةوالأسبابتعدیلھاالمطلوب

أعضاء ثلث من موقعا یكونأنوجبالشعب مجلس من صادرالطلبكانفإذا

بأغلبیةقرارهویصدرالتعدیلمبدأالمجلسیناقشالأحوالجمیعوفيالأقل على المجلس

ھذا على سنة مضي قبل ھاتذاالموادتعدیلطلبإعادةیجوز لا الطلبرفضفإذاأعضاءه

.الرفض
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قة الموافھذهتاریخ من شھرین بعد یناقشالتعدیلمبدأ على الشعب مجلس وافقوإذا

 على عرضالمجلسأعضاءعدد يثلث التعدیل على وافقفإذاتعدیلھاالمطلوبالمواد

الاستفتاءنتیجةإعلانتاریخ من نافذااعتبرالتعدیل على وافقفإذاشأنھ في ءلاستفتا الشعب

.المذكور

الناحیة من أسھللتعدیلھالدستوریتطلبھاالتيالإجراءاتأنالمؤسفوالشيء

!البرلمان عن الجمھوریةلرئیس بالنسبة الواقعیة

.)بالتعدیلالاقتراعمیداتقریر(التعدیلأدمب على الموافقة:ثانیا

 على بالتعدیلالاقتراح في الفصل سلطة البرلمانتخولالدساتیر معظم أنیلاحظ

التعدیلاقتراح في للفصل ملاءمة السلطاتوأكثربأسرھاالأمةیمثلالبرلمانأن من سند

.الیھوالحاجةضرورتھانیوب

دساتیراشترطت فقد بالتعدیلالاقتراحمشروع على البرلمانموافقةوبجانب

تطبیقناحیة من أفضلوذلكالشعبموافقةوسویسراالأمریكیةالمتحدةالولایات

.1الدیمقراطیة

.التعدیلإعداد: ثالثا

التعدیلمشروعإعدادالسویسري للشعب السویسريالدستوریجیزسویسرا في

.النیابیةللجمعیةالحقھذاتقریر عن فضلا

إلیھایعھد خاصة ولجنةھیئةانتخابأواختیارالدساتیر بعض تتطلب قد كما

الىالتعدیلباقتراحالمھمةھذهتعھدالحدیثةالدساتیر معظم أنبید.التعدیلمشروعباقتراح

الشروطھذه تمثلت سواءالإجراءات،وسلامةالجدیة تضمن خاصة بشروطالبرلمان

بوجوبأوعلیھالتصویتطریق عن الاقتراحبإعداد ككل البرلمانیقومأن في والإجراءات

بتشكیلجدیدةانتخاباتوإجراءالبرلمان حل وجوب في أواجتماعھ في معینة نسبة توافر
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إعطاءھيالدیمقراطیةلممارسةالأنسبالطریقة لكن المھمةھذهب إلیھیعھدللبرلمانجدید

.السلطات كل امصدروللشعبالتأسیسیةللجمعیةالحقھذا

.التعدیلإقرار:رابعا

 حق تجعل العشرینالقرن منتصف بعد صدرتالتي تلك خاصة الدساتیر معظم

الدستور بوضع قامت التيالجھةأوالسلطةأوالھیئةلذاتلدستورل النھائيالتعدیلإقرار

شروطوافرت مع البرلمانواماالغرضلھذا منتخبة ھیئة ماتكون أالھیئةوھذهنھائیاواقراره

الشعب على الدستوريالتعدیلمشروعیعرضأنواماالشعب،موافقة مثل خاصة

 على التعدیلعرض تطلب حیثم، 1971 لسنة يالمصرالدستور بذلك أخذ كما للاستفتاء

.منھ189المادةمن  الثالثةللفقرةطبقاشانھ في ءستفتاالإالشعب

التيالدول في خاصة الدستوریةالتعدیلاتقرارلإ سیئةوسیلةوحدهالاستفتاءیعتبر

.1ياسیس استبداد من تعاني

الدساتیر اءھإن:الثالثالمبحث

 بالنسبة لسریانھ حد وضعھوبإلغائھأوبنھایتھأوالدستور بانقضاء المقصود

إلىالدستورانقضاءوأسالیبطرق تقسم الصددلھذا.النفاذحیز من وإخراجھ للمستقبل

.القانونیةغیروالطرقالقانونیة،الطرق:نوعین

القانونیةالطرق:ولاأ

التيوللإجراءاتنفسھالدستورلمقتضیاتطبقایتمحینشرعیاالإلغاءیكون

.نصوصھ في یحددھا

 من تعتبر لأنھاإلغائھا مسألة على دساتیرھا تنص ما قلیلا،اللیبرالیةللدول بالنسبة

 عامة مبادئ بسبب نھائیة بصفة تلغي لا ولكنتعدل، قد التيالثابتةالقانونیةالنصوص

.الظروف لمختلف وصالحةوراسخة

.61، ص السابقالمرجعالرحمن، عبد سعید1
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 مثل الشاملأوالجزئيالإلغاءإمكانیةإلىتشیرالتيالدساتیر بعض توجد ذلكومع

.18751 لسنةالفرنسي الدستورأوالسویسريالدستور

أنترىفھيالاشتراكي،النظام – تعتمد كانت أو – تعتمد التيللدول بالنسبة أما

 لماك الدستوریتغیرولذامعینة،تاریخیة مرحلة عن یعبر قانوني نص عن عبارةالدستور

دستور مثل دساتیرعدة عرفت التيالشعبیةالصین،ذلكأمثلةومنالمرحلة، تلك تغیرت

.الخ1982، 1980، 1978، 1975، 1954

الجمعیةطریق عن أوالاستفتاءطریق عن القانونيأوالشرعيالإلغاءیتم ما وعادة

المرنة،للدساتیر بالنسبة البرلمانیةالمجالسطریق عن أو .معا طریقھما عن أوالتأسیسیة

 في حدث مثلما دیجد دستور على المصادقة عند مباشرةغیربطریقةالإلغاءیكونوقد

 في تتمثل ضمنیةأومباشرةغیرقانونیةبطریقةألغيحیث،1976لدستور بالنسبة الجزائر

الوقت نفس في تشكل علیھالمصادقةوكانتالشعبي،الاستفتاء على 1989 دستورعرض

إلىبالرجوعالإلغاءھذامشروعیةمدىحولالتحفظیجب لكن ،1976لدستورإلغاء

طبقایتم لم نفسھالتعدیلأن بل إلغائھ،إمكانیةحول نصا یتضمن لا فھونفسھ،1976دستور

إلى بالنظر مشروعةغیرنفسھاالعملیةلأن الدستورھذا في علیھاالمنصوصللإجراءات

مصادقتھنإف التأسیسیة،السلطةوھوالسیادة صاحب ھوالشعبمادامولكننفسھالدستور

الدستوریةالناحیة من المھمھووھذا1976لدستورقانونیاإلغاء تشكل 1989 دستور على

  ۔ایشرع كانالإلغاءفانوعلیھ

عرفبنشأةسواءوھذاقانونیةبطرق تلغي العرفیةالدساتیرفانذلك جانب إلى

 تلغي عادیة نیقوانبإصدارأومكتوبجدیددستور بوضع أوم،یالقدالعرف محل یحلجدید

.2الدستوريالعرف

.62، ص السابقالمرجعالرحمن، عبد سعید1
.63، ص نفس المرجع2
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.قانونیةالغیرالطرق:ثانیا

التيشروطلل وفقاالإلغاءھذایتم لا عندما القانونیةغیربالطرقالدستوریلغي 

ھذهوتتمثلوالعنفالقوةطریق عن القانونيغیرالإلغاءیكون ما وعادةأعلاه،لھا تعرضنا

  :في الطرق

.الشعبیةالثورة-1

أوستبدادهلا سواءالقائمالنظام عن راضغیرمنھھام قسم أوالشعبیصبح  عندما

بالنظامللإطاحة شاملة ثورةتقوم فقد التغییر، في وارادھاالجماھیر لمطامح استجابتھلعدم

.وتغییره

یمسجدیدبنظامواستبدالھالقائمللنظامجذريتغییرعملیة عن عبارةھيوالثورة

 منظمة الثورةتكون ما وعادةوالثقافیة،والاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالجوانب كافة

.الحكملاستلاممھیأةقیادةإشراف تحت وتتمومخططة

منھاجداكثیرةذلك على والأمثلةالقائم،الدستورإلغاءإلى عموما تؤديوالثورة

 1952 سنة المصریةوالثورة 1979 سنة الإیرانیةوالثورة،1917 سنة الروسیةالثورة

  .1969 سنة واللیبیة

الذيالشعبيالتمردأو بالانتفاضة تعرفمنھاقریبة حالة ھناكالثورة جانب إلى

ینتھي لا عصیانإلىأو ناجحة ثورةإلىیتحول قد لكن وفوضوي، منظم غیربكونھیتمیز

.1لھ كلي أو جزئي إلغاء عن یسفر قد بل النظام،بسقوط

:نقلابالا-2

أعضاءبینالسلطةحولصراعھناكیكون بل الشعبیة،الجماھیر تتدخل لا ھنا

 من مجموعة أو شخص تغییرإلىالصراعھذایھدفوبالتاليأنفسھم،السیاسیةالطبقة

2005والإستراتیجیة،السیاسیةللدراساتالأھرام مركز: مصر. (بھالمرتبطةوالمفاھیمالدستورعامود،أبو سعد محمد 1

.57صم،
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 بعض جانب إلىبمجملھ،الحاكمالسیاسيالجھازتغییرأوالسلطة، عن وإبعادھمالأشخاص

.لھطبقاالموجودةالسیاسیةوالمؤسساتالدستورذلك في بما علیھا،یقومالتيالأسس

 من جزء لک یقوم حركة عن عبارةھوالذيالانقلابھناكالطرقھذهأھمومن

شكالأب الإكراهأوالعنفطریق عن الحكم عن لإبعادهآخر جزء ضد الحاكمةالسلطة

ولداالانقلاب، مدبر ھوالجیشیكون ما وعادةظاھریا سلمي شكل في ذلك تم ولومختلفة،

یكون قد كما الثالث،العالمبلدان في منتشرةالظاھرةوھذهالعسكريبالانقلابیسمى

قادة بعض أوالوزراء بعض مثل معا،والعسكریینالمدنیین من بتدبیرأومدنیاالانقلاب

.1الجیش

نابلیون،بھقامالذيالانقلابأمثلتھاومننادرة، حالة وھذهفردبھیقوم قد الانقلاب

 مجلس بھقامالذيالانقلاب مثل الأشخاص من مجموعة بھتقومبھتقومجماعیایكونوقد

إلىأدىوالذيبومدین،ھواريالرئیسقیادة تحت ،1965جوان 19 في الجزائر في الثورة

.1963دستورإلغاء

 لا الانقلابطریق عن أوالثورةطریق عن الدستورإلغاءأن بالملاحظة الجدیر

للاستبداد حد لوضع ضروریةأحیاناتكونالثورة بل وسیئة، مستقبحة الطرقھذهأنیعني

لنصوص مطابقة أيمشروعة، تكن لم وانفھيولذا.الحاكمولطغیانالتسلطيوللحكم

الشعبیةالجماھیرلإرادةومطابقتھاوغایاتھماأھدافھاحیث من شرعیةفھيالدستور،

.الشعبحقوق من حقا تشكل وبالتالي

 عن عاجزاالشعبكانإذاحیثالحالات بعض في للانقلاب بالنسبة الشيءونفس

19انقلاب سمي ولذاالانقلاب بذلك یبادرونالسیاسیینالقادة بعض فانبالتغییر،القیام

 مرفوضا كاننإووالتاریخیة،السیاسیةالناحیة من مقبولا ایثورتصحیحا1965جوان

.دستوریا

.58ص،السابقالمرجععامود،أبو سعد محمد 1
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.الدساتیرالغاءأثار:الرابعالمبحث

فھوولذالھطبقاالقائمةالسیاسیةالمؤسساتسقوطإلىعادةیؤديالدستورإلغاء

.الدولة في السائدالحكمنظامأوالسیاسيالنظام على یؤثر

وقیامالشاه،نظامسقوطإلىأدى 1979 لسنة الإیرانيالدستورإلغاءنإف ھكذا

الحزبنظامإسقاطإلىأدىالجزائر في 1976 دستورإلغاءأن كما الإسلامیة،الجمھوریة

.تعدديساسنظاموقیامالاشتراكي،الواحد

علاقاتھامستوى على سواءلھ ثرأ لا الدستورإلغاءنإف نفسھا،للدولة بالنسبة أما

نإف ولذاالمفعول،ساریة تبقى حیثالداخلیة،القانونیةالقواعدمستوى على أوالخارجیة

.1نفسھاالدولة على تؤثر لا الدستورإلغاء

.58ص،السابق لمرجعاعامود،أبو سعد محمد 1
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:الخاتمة

نشأةأن :بالتالي علیھاالتعلیقیمكنناالدساتیرنشأةلأسالیبالموجزالعرضھذا من

النظام على یعتمد بالتاليودستور كل فیھایوجدالتيللظروفوفقاتتباین قد الدساتیر

بعدةالدساتیرنشأةعملیةمرت فقد ثم ومنالبلاد في السائدالحكمونوعالقائمالسیاسي

 ما وھوالقانونیةالناحیة من التأسیسیة بالسلطة ینفردونالملوككانالأولىالمرحلة:مراحل

 عن الشعبجھودفیھاتبرزالتيالمرحلةوھيالثانیةالمرحلةالمنحة،أسلوبعلیھأطلقنا

 في المشاركة في الشعب بحق الاعتراف على الملوك لحمل باسمھ تعمل ھیئاتطریق

الشعبنفرادا مرحلة وھيالثالثةالمرحلةالتعاقد،بأسلوبیعرف ما وھوالتأسیسیة،السلطة

الاستفتاءأسلوبظھورإلىأدىوالذيالتأسیسیة،الجمعیةأسلوبوھوالتأسیسیة بالسلطة

ھیئةإلىویوكلھاالتأسیسیةالسلطةبنفسھالشعبفیھایباشر لا التيالحالات في الدستوري،

الشعبموافقة بعد إلادستورإلىیتحول لا الذيالدستورمشروع تضع مختصة، لجنة أو

الدستورمسودةوضع في البدء عند الاعتباربعینالأخذویجبالعامالاستفتاء في علیھ

أوالتعاقدأوالعقدأسالیب مثل ومحددةمعینةاصطلاحاتأوأسلوب على الاعتماد تجنب

 ضوء في الدستورنشأة حقائق دراسة على التأسیسیةاللجنةجھدینصبأنوینبغيالمنحة،

الشعبيالاستفتاءأسلوبأنفقھاوالثابت.المجتمع في نشأتھ صاحبت التيالسیاسیةالظروف

أوالحكمنظام شكل تغییربشأنالاستفتاءومثالھلإقراره،محددموضوعبشأنإلایكون لا

ھوالشعب من المباشرالانتخابیكونأن قانونا ینبغيإذ.الدستورمشروع على الاستفتاء

.الرفضأوبالموافقةفیھواستفتائھلاختیارهالشرعیةالأداة
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والمراجعالمصادر قائمة

دیوانالمقارنة،السیاسیةوالمؤسساتالدستوريالقانون في الوجیز:شریطالأمین.1

.2005الرابعة،الطبعةالجزائر،الجامعیة،المطبوعات

للدولةالعامةالنظریةالمقارنة،السیاسیةوالنظمالدستوريالقانون:الشعیر بو سعید.2

المطبوعاتدیوانالثالثة،الطبعةالأول،الجزءالسلطة،ممارسةطرقوالدستور،

.1986بالجزائر،الجامعیة

.م2004لیبیا،لإنقاذالوطنیةالجبھة:لیبیادستوري،وعي نحو الرحمن، عبد سعید.3

.م2002البحرین،منتدیاتالبحرین،الدساتیر،نشأةأسالیب.سعیدفاطمة.4

المطبوعاتدیوان:الجزائرالدستوريالقانونشرح في الوافي:أوصدیقفوزي.5

.1994الأولى،الطبعةالثاني،الجزءالجامعیة،

الأھرام مركز: مصر. (بھالمرتبطةوالمفاھیمالدستورعامود،أبو سعد محمد.6

.م2005والإستراتیجیة،السیاسیةللدراسات

الأولى،الطبعةالدستوري،والقانونالسیاسیةالنظم في الوسیطالخطیب،أحمدنعمان.7

.الأردن،1999والتوزیع، للنشر الثقافةدار مكتبة الأول،الإصدار
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السیاسیة في المغرب العربيوتقییم الأنظمة الدستوریة :المحاضرة الثالثة

  :مقدمة

لقد عاشت دول العالم الثالث ویلات الاستعمار الذي عمل على ھدر مواردھا بكل 

الأشكال وعلى طمس ھویتھا ومقوماتھا الوطنیة، وقد استغرقت وقتا طویلا لتتمكن من 

ریتھا، وبعد أن حصلت ذلك وتمكنت من فرض سیادتھا التخلص منھ واسترجاع استقلالھا وح

.على إقلیمھا وجدت نفسھا أمام معضلة الخیارات السیاسیة وإشكالیة تبني حلول سیاسیة

والدول المغاربیة احدى ھذه الدول التي تنتمي إلى العالم الثالث وأكثرھا تعقیدا بحكم 

اھا مصدر تھدید ول المھیمنة التي ترما تمتلكھ من إرث ثقافي یجعلھا دائما في تحدي مع الد

لم تنقطع صلتھا بمستعمراتھا بعد 1لمصالحھا ومكانتھا، ضف إلى ذلك أن الدول المستعمرة

تحقیق الاستقلال وإنما استمرت على شكل اتفاقیات أو أنھا تركت ممثلین لھا في تلك الدول 

.العلمانیة والسریةحاملین لأفكارھا وتوجھاتھا

لإصلاحات التي شھدتھا دول المغرب العربي في الآونة الأخیرة وتعتبر موجة ا

عاملا رئیسا في فتح المجال السیاسي أمام الفئات المھمشة للمشاركة في صنع قرار كما 

أفضت تلك الإصلاحات إلى بروز مفاھیم جدیدة في الخطابات السیاسیة الرسمیة، كالحدیث 

كیف ھو حال :یقودنا إلى طرح إشكالیة التالیةعن التنمیة السیاسیة وحقوق المواطن وھذا ما

ما ھو -:أنظمة الدستوریة والسیاسیة في دول المغرب العربي؟ ما یجعلنا نطرح عدة أسئلة

وضع الأنظمة السیاسیة والدستوریة في دول المغرب العربي؟ ماھي أھم إصلاحات؟ حیث 

داث توازن الفئة الحاكمة تكمن أھمیة الدراسة كون الإصلاح السیاسي شرطا ضروریا لإح

.والمجتمع لقمع الفساد

...القانوني، النظمي، مقارن :من خلال دراسة عدة اقترابات

دراسة حالة الجزائر والمغرب، مذكرة –علي، الإصلاحات السیاسیة في دول مغرب العربي كدروسي مختار، عرابي 1

.1، سعیدة، ص 2016–2015تخرج شھادة ماستر، 
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.الوضعیة السیاسیة والدستوریة لدول المغرب العربي:الأول بحثالم

.طبیعة الأنظمة السیاسیة لدول المغرب العربي:ولالمطلب الأ

الدیكتاتوریة والتسلطیة والاستبدادیة الأنظمة العربیة على الأنظمة  تشتمل

والدیمقراطیة النسبیة من الصنفین الجمھوري والملكي، والجامع بینھما ھو ضعف قوامھا 

.الدیمقراطي، وتتفاوت درجة ضعف بینھا من دول لأخرى

نجد تدخل المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة خاصة في بالإضافة إلى ذلك 

.1عن ذلك تحویل السلطة من طابعھا السیاسي إلى الشأن العسكريالدول الجمھوریة، ونتج 

لقد كان من نتائج انتشار النظام العسكریة حدوث شرخ یتعسر إصلاحھ في المسار 

الطبیعي للتطور الدیمقراطي، حیث أن ھذه النظم حالت دون نمو التعددیة الحقیقیة في الحیاة 

سات وإرساء القواعد الممارسة السیاسیة لا السیاسیة، ویلاحظ كذلك أن عملیة بناء المؤس

ندت إلى مبادئ تزال تعاني عدم الاستقرار في مختلف النظم السیاسیة العربیة، والتي است

،ستغناء عن الحزبیةللإومبدأ ،أساسیة عدة من الناحیة التنظیمیة من أھمھا مبدأ المركزیة

 يدارة وذلك ما جعل الإدارة ھوھذا الأخیر یسمى حكومة الإ،دمج بین السلطاتالومبدأ 

.2رسم السیاسة وتقریرھاالقادرة علىالمؤسسة الوحیدة في الدولة

من أوجھ انحطاط الأنظمة العربیة الجمھوریة تحولھا إلى أنظمة حكم وراثیة، كما 

ویطلق على ھذه الأنظمة ...ھو الحال في سوریا وكما كان مخططا لھ في مصر، لیبیا، الیمن 

.بین الأنظمة الملكیة والجمھوریةخلیطوالتي تعني  "ةملكم"بـ 

:تمیزت طبیعة الأنظمة العربیة في عمومھا بمجموعة أشكال نلخصھا فیما یلي

.حصر السلطة السیاسیة والسلطة المالیة في دائرة النخبة الحاكمة-

م، 2007، بیروت، مركز الدراسات وحدة العربیة، 2006–2005أحمد یوسف أحمد وتیفین سعد، حالة الأمة العربیة 1

.203ص 
.144، ص 2001الدیمقراطیة والمجتمع المدني، المغرب، الدار البیضاء، عبد الإلھ بلقزیز، في 2
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المالیین فنجد في الیمن  ءشركاالرب واقالأتمركز السلطة الحاكمة حول الأسرة و-

الأسد وفي لیبیا قبل الثورة عائلة القذافي، وفي تونس ةوفي سوریا أسر"سحانعشیرة "

یتم تعزیز روابط النخبة الحاكمة بالمصاھرة و...عائلة بن علي وفي مصر آل مبارك

.والشركات التجاریة

.أنماط النظم التسلطیة في دول المغرب العربي: ثانيالمطلب ال

.1مط العسكريالن:أولا

.یسمح العسكریون بتداول السلطة عادة لا -

یعتبر العسكریون أنفسھم الأجدر بالحكم وقد یلعنون أن سیطرتھم على سلطة -

.مؤقتة لكن یندر تنازلھم للمدنیین عن السلطة طواعیة

یرتدي الضباط الزي المدني على أمل تمدین النظام لكنھم قد یعسكرون المجتمع -

.ین المناصب الرئیسیة في الدولةالمدني ویفضلون تولي العسكری

.وقت الانسحاب من السیاسة أتيمناورة العسكریین ومراوغتھم عندما ی-

2نمط مدني :اثانی

تكون ملكیة مطلقة، أو نظم منتخبة لكن ما النظم المدنیة في الوطن العربي عادة 

على ل تداوالتھرب من العامة، والسلطویة المظاھر اللك أو الرئیس صاحب ملل ةضعاخ

.السلطة بوسائل شتى

، 2015-2014حلیمة مرفوني، الھندسة الدستوریة والإصلاحات السیاسیة في العالم العربي، مذكرة لنیل شھادة الماستر، 1

.43–42الجزائر، ص 
.43ص المرجع، نفس  2
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واحد أو الحزب المسیطرب الزنمط الح :اثالث

تتبنى معظم النظم التسلطیة الیوم تعددیة حزبیة شكلیة مع سیطرة حزب واحد لا 

.یختلف كثیرا عن نظم الحزب الواحد التقلیدیة

زبیة تعاني ھذه النظم من ظاھرة اندماج الحزبي في الدولة مما یعیق المنافسة الح-

.ویقضي على إمكانیة تداول الأحزاب للسلطةص تكافؤ الفریفوت 

دیكور دیمقراطي وقد یفلح الحكم في إضعاف  تمثلأھمیة شكلیة لھا لأحزاب ا-

.الأحزاب وتعمیق الانشقاقات بینھا

:نمط فردیة مطلقة:رابعا

د یراوغ في لا یتخلى الحاكم الفرد عادة عن سلطتھ المطلقة طواعیة بل یحتفظ بھا وق

.سبیل ذلك

:تعددیة مطلقة نمط: اخامس

قد یشھد النظام السیاسي مرونة وتوسیعا لنطاق اتخاذ القرارات لكن النظم السلطویة 

.ن المجتمعمتتسم بضیق ھذا النطاق دائما واستبعاد قطاعات 

ریخیة العربیة غنیة بالصراعات على السلطة، وعلى الرغم من أن الخبرة التا

ات سیاسیة معارضة، إلا أن التراث السیاسي العربي تمیز بالحساسیة الشدیدة وظھور حرك

تجاه قضیة التداول على السلطة، وفي ھذا الصدد تحدث ابن خلدون في مقدمتھ حول طبیعة 

.1الفرد العربي وتمسكھ بالسلطة

انعكس على طبیعة الدولة في البلدان ،كما أن ھذا الطبع الذي تحدث عنھ ابن خلدون

أو مجموعات عسكریة أو "أقلیة"لعربیة حیث تكون إما واقعة تحت سیطرة نخب السیاسة ا

.110م، ص 1961، دار الكتب الحدیثة، القاھرة، محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السیاسي1
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دولة مدنیة "زعامة روحیة تاریخیة ولقد شكل المیراث التاریخي عائقا للوصول إلى 

".عصریة

منطق "القائمة على "الدولة الوطنیة"تجاوز دولة الجماعات ما كان یسمى بـ 

ریخي أن تبقى لمرحلة زمنیة لحاجة تاریخیة ثم تزول، ولكن التي كانت منطق تا"قبیلةال

.1فخلقت دول ھجینة وتآكلت من الداخل وأفرزت نقائصھاللأسف استمرت 

بذلك بیئة  انتمعالجة الأمنیة للمشاكل السیاسیة وكالوقد تعودت ھذه الأنظمة على 

.2مناسبة لتعشیش التخلف السیاسي بكل صوره وأصنافھ

الضیقة التي تسیطر على علاقات القرابة، تنعكس على العلاقات كما أن الولاءات

تتمیز بالاستبداد، السیاسیة والثقافیة لھذه المجتمعات، بالإضافة إلى أن الأنظمة السیاسیة 

ثقافة السائدة فیھا والتي یمكن اعتبارھا ثقافة الوضعف تكوین بنیتھا الإیدیولوجیة الراجعة إلى 

.لوضع الدستوري في الدول الغربیة وفیھا، خلافا لمتخلفة وجامدة

إن الدستور ھو القاعدة القانونیة المنظمة لشؤون الحكم والإدارة، إلا أن في ھذه 

البلدان لیس سوى مجموعة من النصوص والأحكام المنقولة عن دساتیر المجتمعات الغربیة، 

حیان مع ظروف في كثیر من الأ تماشىوالمعبرة بذلك عن تجارب تاریخیة وسیاسیة لا ت

وأوضاع المجتمعات التي نقلت إلیھا، فالسمة العامة لوضعیة القوانین والدساتیر في ھذه 

بین النصوص الرسمیة والواقع العملي، على الرغم من أن ھذه الدساتیر  علاقةالبلدان ھي ال

عیة، تظھر في معظم ھذه المجتمعات حالة من التوازن بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشری

سلطة الحاكمة أو الإلا أن في الواقع یوضح سیطرة السلطة التنفیذیة التي ھي في الأساس 

   .برئیس الدولة وامتداداتھ على السلطة التشریعیة والمفروض بھا أن تمثل سلطة الشع

، ص 2003إسماعیل الشطي وآخرون، مداخل الانتقال إلى دیمقراطیة، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، أكتوبر 1

21–23.
.233نفس المرجع، ص 2
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استنادا للوثائق دستوریة مكتوبة ومؤسسات وبناءات سیاسیة حدیثة لم تكن في أغلب 

ت سیاسیة شكلیة، لا تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأحوال إلا واجھا

.1والسیاسي للمجتمعات العربیة

وفي سیاق دراسة علاقة بین سلطات تعبر دساتیر عن خلل في إدارة العلاقة بین 

تھ لصالح السلطة التنفیذیة مع تركیز خاص على دور رئیس الدولة في إدارة العملیة سلط

.السیاسیة

یخص حقوق المواطنین وحریاتھم السیاسیة یلاحظ على تنظیم دساتیر لھا أنھ وفیما 

وأحسن مثال حریة الرأي والتعبیر مثلا أن دساتیر تتخذ عدة یتم أحیانا بطریقة تعسفیة، 

مواقف مختلفة، فھناك دساتیر تكفل حریتین معا لكنھا تقصرھما على الالتزام بإیدیولوجیة 

ضمن أي إشارة للحریتین، بالإضافة إلى أن ھنا عارضین أساسیین الدولة وھناك دساتیر لا تت

.2یعطلان إعمال الحقوق والحریات العامة في الوطن العربي

.الطوارئ مرتبط بحالةمل قانوني وفعلي عالعارض الأول ھو -

العارض الثاني ھو محدودیة المواثیق والاتفاقیات الدولیة المتصلة بحقوق الإنسان -

.إلیھا الدول العربیةالتي تنظم 

فبالنسبة لقوانین طوارئ فإن ھناك دولا تعلن العمل بھا رسمیا مثل سوریا ومصر، 

.ھناك دول تزاول العمل بھا فعلیا من دون إعلان التزامھا بذلك مثل البحرینو

العارضة الثانیة فیلاحظ أنھ رغم انقضاء أكثر من ثلاث عقود على إصدار العھدین 

المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ھما اللذان الدولیین للحقوق

بلدان ودول العربیة الحقوق الإنسان إلا أن ھناك نحو ثلث بیمثلان قاعدة الالتزام الدولي 

الانضماموموریتانیا وجیبوتي ما زالت ترفض ،مجلس التعاون الخلیجي ما عدى الكویت

.إلیھا

.54، الوحدة العربیة، بیروت، ص حزام والي، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة، مركز الدراساتخمیس1
.183ص ، 2003جورج، تنمیة مفقودة، دراسات الأزمة، 2
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.صلاحات السیاسیة في دول المغرب العربيالإندسة الدستوریة وھال:الثاني بحثالم

.المغرب العربي فيدوافع الإصلاح السیاسي :ولالمطلب الأ

أنھ ینبغي "نحو عقد جدید بین الدولة والمجتمع"قام الأستاذ عسان سلامة في مقالھ 

كما اعتبر تتضمن أساسا الجانبین الاجتماعي والاقتصادي، أن كل عملیة إصلاح شاملة ل

أن المجتمع ،"خطة للعمل العربيأي ":حسن مونیعمان في مقالھ أربع سنوات إضافیة لبوش

 حالمدني ھو المسؤول في المقام الأول عن بدء مشروع الإصلاح وتحدید أھدافھ، كما وض

.المشاركة الدیمقراطیةوإلى تحقیق نظام سیاسي قائم على المدنیة طریق

لیة ظھرت موجة الإصلاح تحت شعار نقل التنمیة وفي ظل العولمة الرأسما

السیاسیة وتعزیز الحكم الصالح، فإن فریق آخر یرى أن الإصلاح المفروض من الخارج 

والتي ینادي بھا الغرب ماھي إلا حلقة من حلقات الھیمنة والتآمر لتحقیق المصلحة 

.1حاصلة على المستوى الدوليالشخصیة، نظرا للتطورات ال

عما إذا كان الإصلاح السیاسي رغبة ومصلحة ملحة أو مفروضة من بغض النظر

الخارج إلا أنھ لابد من الإشارة إلى أن الإصلاح السیاسي أمر لابد منھ انطلاقا من المسلمات 

:التالیة

تشكل ثقافة كونیة جدیدة یصعب التمرد علیھا أو رفضھا، بل یجب التكیف معھا -

.ومواكبتھا في ظل التطور العلمي

انتشار ثقافة الثورة الدیمقراطیة في معظم دول العالم حیث أصبحت الدیمقراطیة -

.الخیار الأمثل للشعوب

الإصلاح السیاسي عملیة دینامیكیة حیویة مستمرة ینبغي أن تكون نشطة مھما -

.كانت قوة الأمة ورصیدھا الحضاري

، 2015-2014حلیمة مرفوقي، الھندسة الدستوریة والإصلاحات السیاسیة في العالم العربي، مذكرة نیل شھادة الماستر، 1

.25الجزائر، ص 
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.قق مصالح عامة للدولةتحالتي غراءات الإقیم العدالة والدیمقراطیة على تفضیل -

.صلاحات الدستوریة في دول المغرب العربيالإمضامین : ثانيالمطلب ال

كثیر من الدول العربیة التي عدلت قوانینھا السیاسیة في القرن العشرین ومطلح 

القرن الحالي، وعلى الرغم من اختلاف بعض مضامین التعدیلات الدستوریة في الأقطار 

البا قواسم مشتركة بالنسبة للمقتضیات الدستوریة المعدلة أو المضافة غفیھا العربیة، تبرز 

.في كل وثیقة دستوریة الحقوق والحریات والعلاقة بین مؤسساتنبین الأساسیین االج اھمو

.دعم دول القانون:أولا

عملا بالتوصیات الواردة في التقاریر الدولیة حول وضعیة حقوق الإنسان في دول 

ھذه الأخیرة التأكد في تعدیلات دساتیرھا على مكانة الحقوق والحریات، العربیة لم یفت

وتوفیر ضمانات من أجل تفعیلھا، ففي سبیل الانصھار في المجھود الدولي، تمیزت بعض 

الإصلاحات الدستوریة بدعمھا للحقوق والحریات وتعزیز مكانتھا وذلك عبر آلیات مختلفة، 

مغرب (وعالمیة حقوق الإنسان في دیباجة الدساتیر نیة فقام البعض منھا بالانخراط في كو

أو عن طریق منح الحقوق والحریات مكانة القیود الموضوعیة لتعدیل الدساتیر )وموریتانیا

.1)الجزائر(في فصول الدستور على أنھا مضمونة شارةأو من خلال الإ)البحرین(

.المساواة بین الجنسین وتشجیع تمثیلیة المرأة:ثانیا

ن تعدیلات صیمصر، موریتانیا والحیث ضمنت كل من الجزائر والبحرین،

إلى حق المرأة في المشاركة السیاسیة مساواة مع الرجل كما سلكت دول الدستوریة بالإشارة 

تسمح بولوج المؤسسات التمثیلیة تشریعیة "كون"أخرى تغییر قوانینھا الانتخابیة للنص على 

.2ومحلیة

، ما تكشفھ رغم محدودیتھا، جامعة محمد الخامس، الرباط، ص أمینة السعودي، الإصلاحات الدستوریة في عالم العربي1

03.
.04المرجع، ص نفس  2
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.الدستوريدعم القضاء: ثالثا

ھتمام بضمان استقلال القضاء الإمن بین مستجدات التعدیلات الدستوریة أیضا 

وذلك من خلال تخصیص أجھزة خاصة بمراقبة دستوریة القوانین تشترك غالبا الدستوري 

.1في اختیار أعضائھا)رئاسة الدولة(السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

.الانتقال إلى تعددیة الحزبیة:رابعا

حزب التونس من نظام ووموریتانیا ،مصر، الجزائرمثل الدول  ضسمح انتقال بع

واحد إلى نظام التعددیة مضمن في اصلاحاتھ الدستوریة إلى تنظیم انتخابات تنافسیة مماال

ظام الحزبي عن دینامیكیة سیاسیة جدیدة في ھذه الدول خصوصا أن تغییر النبظھور ح مس

، وأیضا على مستوى )مصر، تونس(نظمة الانتخابیة لأامستوى اقترن بتغیرات أخرى على 

إعادة النظر في التقطیع الانتخابي، وفي تحویل الأحزاب السیاسیة، ووضع میكانیزمات 

.لمراقبة نزاھة الانتخابات

.تقویة الحكامة المالیة: خامسا

تضمنت التعدیلات الدستوریة لبعض الدول تقویة الحكمة المالیةفي سبیل ضمان

مجلس الأعلى للحسابات في المغرب، التكلف بالرقابة المالیة، كتالعربیة النص على أجھزة 

تبعت بتصویت ذلك وإحداث دیوان للرقابة المالیة في البحرین، وھناك بعض الدول 

المتعلقة بقانون الأحزاب برلماناتھا على ترسانة قانونیة جدیدة أو تغییر القوانین الموجودة و

).الجمعیات، التجمعات وقوانین الصحافة(السیاسیة وقانون الحریات العامة 

من جھة أخرى أثارت التعدیلات الدستوریة إحاطة العلاقة العمودیة بین السلطات 

.المركزیة والمحلیة ببعض التغیرات بخلفیة دعم نوع من اللامركزیة

.04ص ،السابقالمرجع، أمینة السعودي1
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لة في دساتیر الدول إلى منح الأجھزة المحلیة وقد عمدت بعض المقتضیات المعد

سلطات وصلاحیات في أفق بناء نظام اللامركزیة یضمن نوعا من التوزیع العمودي 

.للسلطات

.نماذج الإصلاح السیاسي في المغرب العربي:سادسا

رغم الجھود التي بذلت على الصعید السیاسي والاقتصادي وانخراط الدول المغاربة 

الشروط عدم توفر ضعیفة ومحدودة إلى حد ما، بسبب إلا  أنھا تبینت ال في ھذا المج

الموضوعیة والجوھریة متوفرة كما أن البیئة المغاربیة غیر ناضجة لتقبل الأسالیب 

.الدیمقراطیة

یبقى المغرب الأقصى من حیث تجربتھ ذات خصوصیات المتمیزة حیث عمل على 

فإنھ لا زالت تعترضھ عدة ، 1یاسیة العریقةالرقي بمؤسساتھ إلى مصاف المؤسسات الس

حیث یرى جل المحللین السیاسیین أن الدیمقراطیة لا یمكن اختزالھا دون ذلك معوقات تحول 

في انتخابات المحلیة أو تشریعیة ولو افترضنا إنھا نزیھة، بل یتعین توفیر الشروط الجوھریة 

یحول دون تحقیق تحول دیمقراطي وبخصوص الجزائر فإن أكبر عائقوالبنیویة لممارستھا 

التي تعتبر نفسھا وصیة على ھذا التحول خدمة لمصلحتھا 2حقیقي ھي المؤسسة العسكریة

.وحفاظا على امتیازاتھا

وھذا ما أفضى إلى فوضى وحرب حصدت عشرات الآلاف من الأبریاء وتھمیش 

كل عرقلة قویة باعتباره قضائي یشالجھاز الالأطراف المعنیة بالإصلاحات السیاسیة، كما أن 

.مشلول وغیر قادر على إصدار الأحكام والعقوبات في حق المخالفین

ثني، إلا أنھا تشكو باقي أنھا لا تعاني من مشكل الاالأما تونس فرغم ما یمیزھا عن 

من عدة عقبات تتجلى في ضعف المجتمع المدني، وھیمنة الحزب الحاكم وإدماج ھیاكلھ 

.71أحمد الداسر، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي، جامعة الجزائر، ص 1
.72المرجع، ص نفس  2



تقییم الأنظمة الدستوریة والسیاسیة في المغرب العربي...... ...........ثالثةالمحاضرة ال

54

حركات الإسلامیة، ویتم التظاھر بتطبیق الالعامة للدولة، وتھمیش وتنظیماتھ في ھیاكل

.الدیمقراطیة الاقتصادیة والاجتماعیة وإخفاء معالم دیكتاتوریة سیاسیة

وبخصوص موریتانیا فإن ھناك عدة عراقیل تواجھھا تتمثل في طابع القبائلي 

لنخب السیاسیة الموریتانیة والعشائري مما یجعل الولاء یكون للقبائل ولیس للدولة كما أن ا

.1والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تبقى ھشة إلى حد كبیر

فالترسیمات بقیت شكلیة وبدون مضمون بسبب وجود نخبة تقلیدیة كلاسیكیة توجھ 

مسار التحول، زیادة على استشارة الحزب الواحد، ویضاف إلى كل ھذا الظروف الاقتصادیة 

.ماد الرأسمالیةكفیلة باستیعاب، وأن الفرد والمبادرة الفردیة ھما عوالاجتماعیة المحلیة غیر 

 اعلى الإصلاحات الاقتصادیة فإنھ اأما بالنسبة للحالة الأخیرة ھي لیبیا فرغم إقدامھ

عدم سببھ الدیمقراطیة، فاحتكار القرار السیاسي من قبل النخبة العسكریة انتعاني من فقد

.ة والانتخاباتوجود مجتمع مدني وأحزاب سیاسی

.73، ص السابقالمرجع، أحمد الداسر1
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.السیاسیة والدستوریة في دول المغرب العربيتقییم الوضعیة:الثالث بحثالم

.فشل برامج التنمیة وسیاستھا في دول المغرب العربي:ولالمطلب الأ

إن تتبع نشأة النظام العربي تكشف عن التأثر الشدید بالعدید من الأفكار التي سادت 

الوضع إلى ذا الشأن عن نفسھ، في تبني سیاسات محددة أدت البلاد الاشتراكیة وقد ترجم ھ

حیث قضت ھذه السیاسة على المجتمع المدني بمؤسساتھ ،الراھن الذي تعیشھ البلدان العربیة

الثورة والاشتراكیة والوحدة العربیة وعاشت الشعوب العربیة على أسطورتین وذلك باسم 

فقامت ھذه الثورات رافعة "مشاركة شعبیةالاشتراكیة بغیر"و"الثورة بغیر دیمقراطیة"

تحدیث المجتمع، وانقسمت في تطبیق سیاسات تصنیعیة وزراعیة وكان القرار یتخذ شعار 

لا تخضع لأي رقابة شعبیة فأھدرت بذلك بشأنھا من قبل نخبة بیروقراطیة تكنوقراطیة، 

ة الثورة إلى مئات ملایین ثم طورت بعض ھذه الثورات من برامجھا وانتقلت من مرحل

مرحلة التطبیق الاشتراكیة، غیر أنھا كانت دون مشاركة شعبیة تباین كبیر في نوعیة 

.التجارب التي سلكتھا الدول العربیة خلال العقود الماضیة سیاسیا وتنمویا

.البناء المؤسسي للدولعدم إتمام : ثانيالمطلب ال

لدان العربیة وكأنھا لم تستكمل نلاحظ أنھ في العدید من الحالات تبدو الدولة في الب

بعد امتلاك للمقومات الدولة بمعناھا الحدیث، فبناؤھا المؤسسي لم یستكمل بعد، كما أن 

إلى ضعف امتلاكھ لاستقلالیة ذاتیة مفھومھا كدولة لم یستقر بعد في الوعي الجمعي، إضافة 

یات كثیرة أبرزھا عن شخص الحاكم الذي یمارس سلطة الدولة ویترتب على ھذا الأمر تداع

أن الدولة تتحول إلى أداة في ید نخبة حاكمة تستند في ممارستھا للسلطة إلى أساس عائلي، 

قبلي أو دیني أو دیمقراطي شكلي، وفي معظم الحالات یعتبر القمع ولیس الشرعیة الدستوري 

.1الرئیسیة لتأمین النظم الحاكمة وضمان استمرارھا في السلطةھو الضمانة 

.93–92سابق، ص المرجع الحزام والي، خمیس1
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.ومؤسسات دستوریةةأجھزوجودالرغم من بضعف وھشاشة الدولة : لثلب الثاالمط

05من المؤكد أن مؤسسات الدولة العربیة قد تضخمت بصورة كبیرة خلال عقود 

في الاقتصاد والمجتمع، ولكن على الرغم من ذلك فإن الماضیة ما ترتب علیھ تمدد الدولة 

سواء یتعلق بقدرتھا ویة بل ھي ضعیفة وھشة، الدولة في العدید من الحالات لیست دولة ق

ة مع مجتمعھا، وإیجاد إجماع عام بین مواطنیھا حول قضایا العامة حعلى خلق علاقة صحی

.والكبرى

أو بقدرتھا على تبني وتنفیذ الخطط والسیاسات الملائمة لمواجھة المشكلات 

ل الوطني، وتقلیص قیود والتحدیات المجتمعیة فضلا عن ضعفھا فیي تأكید معاني الاستقلا

مل الخارجي وھكذا تبدو المفارقة كبیرة بین تضخم أجھزة الدولة من ناحیة االتبعیة للع

البنیویة من ناحیة أخرى وھو ما انعكس في تواضع معدل وضعف أدائھا وھشاشتھا 

.1انجازاتھا بصفة عامة

مادیة الوثروات البشریةالفبالرغم من  ،التھمیش الاقتصادي والاجتماعيبخوص 

أخفقت في تحقیق التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، بحیث  اتمتع بھا ھذه الدول فإنھتالتي 

لا تزال قطاعات واسعة تعاني من البطالة وتدني مستوى الدخل وغیاب الخدمات والمرافق 

ة بالإضافة إلى تفشي الفساد بشكل واسع مما أدى إلى تصاعد وتیرة الاحتجاجات العمالی

.المطالبة بدفع الأجور ومحاربة الفقر

لضغوط داخلیة لتعرض ھذه الدول  جعلتغیاب الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

طلاق الحریات السیاسیة والمدنیة، وحریة الصحافة إوخارجیة لتبني إصلاحات تؤدي إلى 

الھویات شھد في سنوات أخیرة تصاعد لتلك الدول جعلھا تالاندماج الوطني والإعلام، غیاب 

.93سابق، ص المرجع الحزام والي، خمیس1
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الفردیة على حساب الھویة الوطنیة خاصة التي تتمتع بقدر عالي من التنوع العرقي والدیني 

.1والإثني

ضعف وھشاشة الدولة الحدیثة وعدم وجود تقالید ذات أبعاد دیمقراطیة أمور إن 

أدت إلى سیادة الاستبداد خصوصا في ظل انعدام الرقابة والشفافیة، فضلا في الفساد الإداري

.والمالي لأجھزة الدولة

عدم وجود دساتیر أو برلمانات أو مجالس منتخبة على أساس المشاركة التمثیلیة، 

مزید من العقبات أمام التغیر الفي وضع  توتباعد بین دائرة الحكام والمحكومین ساھم

.2الانقلابات العسكریة على  زیادةالدیمقراطي 

بناء  ،ستطع لحد الآنیضاع فمعظمھا لم طبیعة تكوین الدولة ساعد في تفاقم الأو

.نزوع الاستبدادي والدكتاتوري في إدارة شؤونھاالعصریة مما زاد في الدولة 

.241سابق، ص المرجع الشطي وآخرون، 1
.412م، ص 1989الغزال إسماعیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، بیروت، 2
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:الخاتمة

تعدیلات  ةبما أن الإصلاح السیاسي ھو عبارة عن قیام السلطة السیاسیة بمجموع

السیاسي دون المساس بنظام الحكم، فإن ھذا یعني أن الھندسة الدستوریة والإصلاح 

.عنصران متداخلات یؤدیان إلى طریق واحد وھو تعدیل ما ھو فاسد

وبما أن الدول العربیة قد عانت لسنوات من ظاھرة الفساد السیاسي الذي أدى بھا 

إلى إخلال التوازن بین الفئة الحاكمة والمجتمع حیث أصبح من الضروري على فئات 

ات خاصة في المجال السیاسي وذلك لضمان المسؤولیة عن الإصلاح إحداث حملة من التغیر

.الاستقرار الذي یتطلبھ الشعب

وبالرغم من أن معظم دول المغرب العربي قد شھدت حراكا شبابیا، أدى بھا إلى 

سباب بیئیة تطبیق فعلي لأدون لكنھا بقیتتبني عدة إصلاحات على جمیع الأصعدة، 

.ومحیطیة 
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:المراجعالمصادر وقائمة 

، بیروت، مركز 2006–2005ف أحمد وتیفین سعد، حالة الأمة العربیة أحمد یوس.1

.م2006–2005الدراسات وحدة العربیة، 

أمینة السعودي، الإصلاحات الدستوریة في عالم العربي، ما تكشفھ رغم محدودیتھا، .2

.جامعة محمد الخامس، الرباط

.جورج، تنمیة مفقودة، دراسات الأزمة.3

الیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة، مركز الدراسات، خمیس حزام والي، إشك.4

.2003الوحدة العربیة، بیروت،

.الداسر أحمد، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي، جامعة الجزائر.5

الشطي إسماعیل وآخرون، مداخل الانتقال إلى دیمقراطیة، مركز الدراسات الوحدة .6

.العربیة، بیروت

.2001یز، في الدیمقراطیة والمجتمع المدني، المغرب، الدار البیضاء، عبد الإلھ بلقز.7

الغزال إسماعیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، المؤسسة الوطنیة للنشر .8

.م1989والتوزیع، بیروت، 

–كدروسي مختار، عرابي علي، الإصلاحات السیاسیة في دول مغرب العربي .9

، 2016–2015كرة تخرج شھادة ماستر، دراسة حالة الجزائر والمغرب، مذ

.سعیدة

.1961، محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السیاسي، دار الكتب الحدیثة، القاھرة.10

مرفوني حلیمة، الھندسة الدستوریة والإصلاحات السیاسیة في العالم العربي، مذكرة .11

.، الجزائر2015-2014لنیل شھادة الماستر، 
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.النظام الدستوري السیاسي في لیبیا:المحاضرة الرابعة

  مقدمة 

مبنیة وھي مجموعة من القواعد والأجھزة المترابطة فیما بینھا ھو النظام السیاسي 

وضمانات، یھدف فیھا  مركز لفردیكون لممارستھا، لوسائل وأھداف ، نظام حكم سلطةعلى 

م في تحقیقھ لھذه الأھداف باختلاف إلى تحقیق وضمان المصلحة العامة یختلف كل نظا

القیادات السیاسیة والسیاسات المطبقة والمذاھب التي یقوم علیھا، أما بالنسبة للدستور القانون 

فراد ویمثل في جوھره القانون الأساسي الذي الأالأسمى للبلاد الذي یضمن حقوق وحریات 

السیاسیة للدولة وعلاقة كل یحدد القواعد التي تحكم وتنظم عمل كل مؤسسة من المؤسسات

واحدة من ھذه المؤسسات بالمؤسسات الأخرى التي یتكون منھا النظام الدستوري لھذه 

.الدولة

یش حل للع حسنلیبیا شأنھا شأن كل بلاد تنادي بالتغییر لأفضل حال والبحث عن أ

م معمر قد نادت بتغییر نظامھا السیاسي والدستوري ویتضح ذلك في سقوط نظایةفي رفاھ

  ؟2011القذافي، فكیف اتسم النظام السیاسي والدستوري اللیبي بعد أزمة فبرایر 



لنظام الدستوري السیاسي في لیبیاا.........................................رابعةالمحاضرة ال

61

.)2011-1969(النظام السیاسي في عھد القذافي:المبحث الأول

في الطبیعة والإفتراضالنظام السیاسي :المطلب الأول

النظام مجموعة من التغیرات فیعد إلغاء "1969"عرف النظام السیاسي اللیبي بعد 

الملكي وبعده التوجھ إلى النظام الجماھیري لعبت شخصیة معمر القذافي دورا مھما في رسم 

1969ن أول سبتمبر إملامح النظام السیاسي في لیبیا على المستویین الداخلي والخارجي، 

صل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري نقطة محوریة في تاریخ لیبیا، ومعمر القذافي و وھ

عطى لنفسھ رتبة عقید وشغل منصب وأ"إدریس السنوسي"ا فعلھ طرد الملك وكان أول م

رتبة رائد وغیر اسم كان بیلھ في الانقلاب عبد السلام جلود القائد الأعلى للقوات المسلحة، زم

على نفسھ لقب قائد الثورة وشغل كما أطلق "الجمھوریة العربیة اللیبیة"صبح تالبلاد ل

أعلن لیبیا أول جماھیریة في العالم ومن أھم أفكاره  ثم 1977حتى منصب رئیس قیادة الثورة 

وفیھ یعرض أفكاره 1975الذي یعد كتاب فلسفي ألفھ معمر القذافي عام "الكتاب الأخضر"

، "الاشتراكیة والحریة والدیمقراطیة"حول أنظمة الحكم وتعلیقاتھ حول التجارب الأساسیة كـ 

بعد نشر القذافي في الكتاب الأخضر وجعلھ 1976ي عام ، فف"النظریة العالمیة الثالثة"

دستور للجماھیریة اللیبیة وعرض فیھ ما أسماه النظریة العالمیة الثالثة التي اعتبرھا تتجاوز 

الماركسیة والرأسمالیة وتستند إلى حكم الجماھیریة الشعبیة وتعتبر نظریة سیاسیة في الحكم 

ما أسماه بالدیمقراطیة المباشرة من خلال المؤتمرات التي تقوم على سلطة الشعب عن طریق 

، وھي طرح اشتراكي بصورة الشعبیة الأساسیة كأداة للتشریع واللجان الشعبیة كأداة للتنفیذ

خلاصة "جدیدة، وقدمھا كبدیل عن الرأسمالیة والماركسیة ووصفھا معمر القذافي أنھا 

وعھا تعرف باللجان الثوریة لیس من بین ، وقدم أداة أساسیة فریدة من ن"التجارب الأساسیة

أھدافھا الوصول إلى السلطة، وقد كان القذافي یجمع في یده عدد كبیر من السلطات یمكن 

ظل القذافي على امتداد ھذه المرحلة یشغل مناصب "1977إلى  1969"منذ : تقسیمھا إلى
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یبیة، وزیر الدفاع ورئیس الل1عدة منھا رئیس مجلس قیادة الثورة، قائد عام للقوات المسلحة

مجلس الأمن القومي، رئیس مجلس القضاء الأعلى، رئیس مجلس التخطیط الأعلى، ورئیس 

مؤتمر الوطني العام، الالمجلس الأعلى للإرشاد القومي، ورئیس الاتحاد الاشتراكي العربي و

.06/04/1974وحتى 13/09/1970كما شغل منصب رئیس الوزراء خلال الفترة من 

وقیام النظام "الجماھیریة"قام القذافي في ھذه المرحلة بإعلان  02/03/1977 منذ

1977ؤتمر الشعب وقام في مارس وم"اللجان والمؤتمرات الشعبیة"الجماھیري المتمثل في 

بحل مجلس قیادة الثورة وإعفاء الباقین من أعضائھ من جمیع صلاحیاتھم ومسؤولیاتھم، 

1990مارس 11بشأن ھذه القوات بصفة فردیة مطلقة، وفي وبالتالي فقد مارس صلاحیاتھ

وملاحظاتھ ملزمة "وثیقة الشرعیة"استصدر القذافي من مؤتمر الشعب العام ما أطلق علیھ 

التنفیذ من قبل ھیاكل النظام كافة ومن خلال صلاحیاتھ الثوریة أعطى لنفسھ حق ممارسة 

مرات الشعبیة ولمؤتمر الشعب العام وأعطى التوجیھ الثوري والترشید الثوري للجان والمؤت

وھو ما یعني باختصار "التحریض الثوري"في ممارسة ما أسماه "للجان الثوریة"الحق 

تدخل عناصر ھذه اللجان بكل الأسالیب في توجیھ وتسییر أعمال اللجان والمؤتمرات الشعبیة 

افي ھو الذي یقرر متى تدعي فصیلیة والدنیا والقذومؤتمر الشعب العام، عند مستویاتھا الت

المؤتمرات الشعبیة لانعقاد وھو الذي یحدد شخصیا جدول أعمال المؤتمرات والقضایا التي 

.تبحثھا وتناقشھا ھذه المؤتمرات

.المؤسسات السیاسیة في لیبیا فترة حكم القذافي:المطلب الثاني

زیة للضباط التي قامت بھا اللجنة المرك1969بعد أحداث الفاتح من سبتمبر 

الوحدویین الأحرار بقیادة معمر القذافي التي تم على إثرھا إلغاء الملكیة في لیبیا عرف 

:2النظام السیاسي تحولات جذریة من حیث مؤسساتھ وكان ذلك عبر مرحلتین

التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم ، الدین زروديعلاء 1
.40، ص2013-2012، السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات مغاربیة

.50نفس المرجع، ص2
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 عرف النظام السیاسي اللیبي في ھذه الفترة إنتاج :)1976-1969(المرحلة الأولى

لقومیة العربیة والفكر الناصري في مصر وتمثلت ھذه مؤسسات جدیدة متأثرة با

:المؤسسات في

الذي یعتبر بمثابة السلطة التشریعیة في الجمھوریة العربیة :مجلس قیادة الثورة-1

.اللیبیة ویمارسھا بالقرارات والقوانین التي یصدرھا

یبیا ویمكن ھو بمثابة الھیئة التنفیذیة والإداریة الرئیسیة في ل:مجلس الوزراء-2

دوره في تنفیذ السیاسة العامة للدولة بالإضافة إلى دراسة وإعداد كافة القوانین وعقد 

.المعاھدات

لى وتقوم فلسفتھ ع1971من جوان 11تأسیس في :الاتحاد الاشتراكي العربي-3

أنھ التنظیم السیاسي الشعبي الذي یحقق تحالف القوة والذي یقضي سلمیا على الفوارق بین 

.الطبعات الموجودة

5/4/1973جاءت اللجان الشعبیة بعد إعلان الثورة الشعبیة في :اللجان الشعبیة-4

.فھي وسیلة تمثل الشعب بصورة دیمقراطیة مباشرة

الھیئات قام مجلس قیادة الثورة بتشكیل  28/10/1973في : السلطة القضائیة-5

.القضائیة ھي

.میع القضایاتنظر في جوھي :المحاكم الابتدائیة

.محاكم الابتدائیةالتنظر في القضایا التي تحال إلیھا من :محاكم الاستئناف

الإداریة ، التجاریة،وھي تنقسم إلى أقسام متخصصة ھي المدنیة:المحكمة العلیا

1.والدستوریة

.ویتولى إدارة كل قسم خمسة قضاة والأحكام فیھا تكون بالأغلبیة

.49المرجع السابق، ص، يالدین زرودعلاء1



لنظام الدستوري السیاسي في لیبیاا.........................................رابعةالمحاضرة ال

64

 2011-1977(المرحلة الثانیة(

تغیرات سیاسیة 1977عرفت لیبیا في بدایة :2011إلى غایة  1977من تبدأ 

جذریة إذ تم إلغاء المؤسسات الحكومیة بأطرھا القانونیة والبیروقراطیة التقلیدیة وحلت 

محلھا ھیكلیة مختلفة تماما تحت اسم سلطة الشعب ولقد نص إعلان سلطة الشعب على أن 

ة ھي أساس النظام السیاسي في الجماھیریة العربیة اللیبیة المباشر"السلطات الشعبیة"

.عرفت لیبیا في ھذه الفترة مؤسسات سیاسیة جدیدة19791الشعبیة الاشتراكیة وفي أوائل 

التي تكمن اختصاصاتھا في إصدار القوانین :المؤتمرات الشعبیة الأساسیة-1

ماھیریة مع باقي الدول وتقع والتشریعات والنظر في شؤون الحرب والسلم وعلاقات الج

.المیزانیة العامة والسیاسات العامة في مختلف القطاعات

.المؤتمرات الشعبیة غیر الأساسیة-2

.الاتحادات والنقابات والروابط المھنیة-3

.اللجان الشعبیة-4

.مؤتمر الشعب العام-5

.المؤسسات القضائیة-6

.المؤسسات الإعلامیة-7

.50المرجع السابق، ص، الدین زروديعلاء 1
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.أسباب ونتائج سقوط نظام القذافي:المبحث الثاني

.أسباب سقوط نظام القذافي:المطلب الأول

یعد موضوع سقوط نظام القذافي من أكثر المواضیع المتداولة على الساحة ذلك 

لامتداد تأثیرھا على جمیع المستویات وكذا تطورھا المستمر باتجاه التأزم والتعقد خاصة في 

.الفترة الأخیرة

:لاجتماعیةالأسباب ا-أ

قع امن الدول العربیة التي یمیزھا و17/2/2017تعتبر لیبیا في فترة ما قبل ثورة 

المؤشرات جعلتھا في مصاف الدول تتمیز ببعض ھي والقبلي  نحوالر على تاجتماعي مست

ا إذا ما قورنت ھمرتفعة التنمیة البشریة، رغم ذلك نلاحظ أن الأوضاع الاجتماعیة فی

یعتبر أحد أھم الأسباب بینھا وھذا بمواردھا وتوازنھا فسنجد أن ھناك فرق شاسع 

.الاجتماعیة

:الأسباب السیاسیة-ب

ھي الثورات  سلطةقیام بثورة ضد الالمن أھم الدوافع التي دفعت الشعب اللیبي إلى 

.مجالات السیاسیة الإداریةالتعبیر في الفي الدول المجاورة كمصر وتونس، وذلك للمطالبة ب

:الأسباب الاقتصادیة-ج

عوائد مالیة ضخمة إلى أن الفرد اللیبي ولھاتزخر بثروة نفطیة ھائلة الدولة اللیبیة 

.وجد نفسھ في وضع اجتماعي غیر مقارن مع عوائد دولتھ ومدخراتھا

.لیبينظام الالنتائج سقوط :المطلب الثاني

الداخلي وكذا ،نتائج متعددة أثرت على الوضع اللیبي بيلینظام الالسقوط للقد كان 

لھا امتدادات خارجیة أثرت على دول الجوار  تالوضع الخارجي لھا، أن ھذه النتائج كان

.1بشكل واضح

آثار سقوط نظام القذافي على الاستقرار السیاسي في منطقة المغرب ، سعیدة نور الدینشنوف حیاة، علاب یاسین،1
.90، ص 2016-2015، العربي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شھادة اللیسانس في العلوم السیاسیة
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:الحراك الاجتماعي-أ

بسبب سلسلة من الفوضى بین القبائل وھذا 17/2/2011عرف المجتمع اللیبي بعد 

.نین وحرمانھا من المشاركة السیاسیة وصناعة القرارتھمیش فئة من المواط

:الوضع الأمني والسیاسي-ب

بعد سقوط نظام القذافي وانھیار المؤسسة العسكریة والأمنیة في لیبیا ووصول 

ربي وبالتالي تحولت كان لھ أثر سلبي على الحراك العبعض المجموعات السلاح إلى 

تجارة السلاح، ق لأنواع الجریمة المنظمة كانطلاالأراضي اللیبیة إلى منطقة عبور 

.إلى غیر ذلك من الجرائم العابرة للحدودالمخدرات، الھجرة غیر الشرعیة

:التراجع الاقتصادي-ج

ففي ظل غیاب الدولة تدھورت الحیاة ،2012بدأ الاقتصاد اللیبي بالانھیار عام 

یساھم في ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادیة سواء فیما یتعلق بنشاط التجارة والصناعة مما

.أو فیما یخص الإستثمارات في مجال البترول والغاز والبتروكمیاء.1والبطالة

.91، صسابقالمرجع ال، سعیدة نور الدینشنوف حیاة، علاب یاسین،1
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.النظام الدستوري في لیبیا:المبحث الثالث

عملیة صیاغة الدستور:المطلب الأول

عملیة صیاغة الدستور لكي تتوافق مع المعاییر الدولیة، أن تكون شاملة في یفترض 

ھ بقاعدة واسعة من الدعم في مضمون فيشاركیة ویجب أن تحظى عملیة صیاغة الدستور وت

من مصدقیة والتزامھ بمعاییر الدیمقراطیة وقد بذلت زیدمختلف أنحاء البلاد الأمر الذي ی

الھیئة التأدیبیة جھودا مھمة لإجراء مشاورات مع اللیبیین على مر السنوات الماضیة وعقدت 

ینة على الھیئة المعكان و.جتماعات مع بعض ممثلي المجتمع المدنيلقاءات عامة وا

توضیع كیف یتم أخذ لمشاورات مع الأطراف المعنیة الآلیات تشمل إنشاء التأسیسیة 

من المجموعات المھمشة لضمان إدماجھا في عملیة إعداد خاصة قتراحات بعین الاعتبار الا

تور على عدد من الضمانات والمبادئ الھامة تتضمن مسودة الدس.الدستور وسیادة القانون

تضمن المسودة على مبدأ تالتي من شأنھا ترسیخ سیادة القانون في الدستور وشكل الدولة و

الفصل بین السلطات، وعدد من الضوابط والتوازنات بینھا والرقابة المدنیة على الجیش 

تعدیلھا 1یة ولابد منرلدوخلال الانتخابات اوالحق في المشاركة في الشؤون العامة، من 

ر اطیجب أن یرسخ الدستور سیادة القانون بالكامل في الإ .اخصوص على ھذا الأساس

والفصل بینھا  ةلسلطات الثلاثلسیر شؤون الدولة بما في ذلك إسناد صلاحیات بالخاص 

.بوضوح

.حقوق الإنسان والمعاییر الدولیة:المطلب الثاني

ساء سیادة القانون، یجب أن ینص الدستور اللیبي بالإضافة إلى وضع الأسس لإر

حقوق الإنسان المعترف بھا عالمیا، مجموعة شاملة من الحقوق التي تتضمنالجدید على

ومن شأن ذلك أن یمنح الأفراد مجموعة واسعة من الحقوق الدستوریة التي یمكنھم بواسطتھا 

بموجب القانون الدولي باحترام حقوق ذ التزامات لیبیایفنتاخضاع الھیئات العامة للمسائلة و

مكتب الشؤون الخارجیة لجمھوریة ألمانیا الاتحادیة، مسودة الدستور اللیبي الجدید، أوجھ قصور إجرائیة وعیوب 1
.موضوعیة، اللجنة الدولیة للحقوقیین
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حمایة مجموعة على والحقوق والحریات الدستور على ینص .الإنسان وتعزیزھا وانصافھا

.واسعة من الحقوق بما فیھا إستغلال القضاء

ن حمایة حقوق الإنسان اضملشرط أساسي فعال وقوي هإن استقلال القضاء وحیاد

سلطة قضائیة مستقلة ومحایدة منصوص علیھ في والحق فيھاكامسألة في حال انتھالو

القانون  نحوقود من الزمن فشلت لیبیا في الامتثال الكامل لالتزاماتھا طوال ع.القانون الدولي

.1ضمان واحترام استقلالیة القضاء والمحافظة علیھالالدولي 

القضائیة لقد اتسم النظام القضائي السابق بتدخل السلطة التنفیذیة في شؤون السلطة 

ھنا فإن إعداد دستور جدید یشكل فرصة مھمة لضمان وانتھاك الحق في المحاكمة العادلة من 

م لیبیا القانون الدولي والمعاییر الدولیة من خلال ترسیخ استقلال القضاء وتدعیمھ احترإ

الأمر الذي یوفر حمایة أكبر لحقوق المحاكمة العادلة والمسائلة حیال ،بضمانات فعالة

نتھاكات وكذا یتیح المراجعة القضائیة لتوافق القوانین الصادرة من السلطتین التشریعیة الا

على مبدأ عدم قابلیة عزل القضاء ومبدأ الأمن الدستور ینص .والتنفیذیة مع الدستور

الوظیفي للقضاة وعدم عزلھم إلا لأسباب الحجز أو سوء السلوك على نحو یجعلھم غیر 

مھم وینص الدستور اللیبي كذلك على إنشاء ھیئة مستقلة للإشراف على قادرین على أداء مھا

قوم بالإشراف الكامل على عملیة اختیار تالسلطة القضائیة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة 

.2وتعیین القضاة واتخاذ الإجراءات التأدیبیة بحقھم

سودة الدستور اللیبي الجدید، أوجھ قصور إجرائیة وعیوب مكتب الشؤون الخارجیة لجمھوریة ألمانیا الاتحادیة، م1
.موضوعیة، اللجنة الدولیة للحقوقیین

 .مرجعنفس ال2
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:الخاتمة

التي كانت غیر ض الشعوب بعیمكن القول أنھ بالرغم من الثورات التي قامت بھا 

سائدة في وقت ما بھدف التغییر والتجدید وإدخال أفكار جدیدة القابلة للأنظمة السیاسیة

الإرادة وروح المسؤولیة والوعي الكبیر ھو الذي یحدد والنھوض بالمستوى المعیشي إلا أن 

  .ماثلنھ نظام ممكا موقد لیبأم أنھا أطاحت بنظام مستما إذا كانت ھذه الثورات أتت بثمار

رؤوس النظام السیاسي ھي التي یجب أن التي من ھذا یفسر أن الأیادي الخفیة 

تعتزل، فتنحي قائد أو رئیس وحده غیر كافي إذا كان المتورطین أیادي أخرى، ویجب كذلك 

 قعاموفي الضع الأشخاص المناسبین یوتغییر الاستراتیجیات والخطط وتطویر السیاسات 

.المناسبة
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:المراجعالمصادر ومة قائ

التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي، مذكرة مكملة علاء الدین زرودي، .1

یر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات ستجلنیل شھادة الما

.2013-2012، جامعة محمد خیضر، جامعة بسكرة، مغاربیة

آثار سقوط نظام القذافي على الاستقرار ،سعیدة نور الدینشنوف حیاة، علاب یاسین،.2

السیاسي في منطقة المغرب العربي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شھادة 

.2016-2015، لوم السیاسیة، تخصص علاقات دولیةاللیسانس في الع

مكتب الشؤون الخارجیة لجمھوریة ألمانیا الاتحادیة، مسودة الدستور اللیبي الجدید، .3

.جرائیة وعیوب موضوعیة، اللجنة الدولیة للحقوقیینأوجھ قصور إ
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الحقوق 26/01/2014أھم الدساتیر التونسیة دستور :المحاضرة الخامسة

.والواجبات بین المواطن والدولة

  مقدمة

تونس دولة حرة، مستقلة ذات سیادة، الإسلام دینھا، العربیة لغتھا، الجمھوریة 

.منتھا المادة الأولى من الدستورنظامھا، ھذه المبادئ لا یمكن تعدیلھا وتض

من الدستور التونسي أن تونس دولة مدنیة مبنیة على المواطنة، 02دة ورد في الما

.إرادة الشعب وأولویة القانون

"04نصت المادة  تمارس عن التي إن الشعب صاحب السیادة ومصدر السلطات :

نظاموطریق ممثلیھ أو عن طریق الاستفتاء، مبادئ الجمھوریة ھي الحریة، الشرف، العدالة 

.26/01/2014الصادردستورال

في المرحلة لھا تمكنت تونس من تحقیق ثالث دستور 26/01/2014بتاریخ 

أي بعد 1959ودستور 1861لأنھا جاءت بعد دستور عام الحدیثة، سمیت الجمھوریة الثالثة 

.ة طویلةمرحلة إنتقالی

ھو ولیدة جمعیة تأسیسیة منتخبة نظریا، مكلفة 2014الدستور التونسي لعام 

النص النھائي للدستور ،خلال مدة سنة، وھي المدة التي تم تجاوزھا لأسباب متعددةبتحریره 

، وسبقتھ أربعة نصوص ثم نشرھا، وھي تمھید 26/01/2014تمت المصادقة علیھ في 

.وتحضیر للمصادقة علیھ وتطبیقھ في أحسن الظروف
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خصوصیة الدستور التونسي الجدید:المبحث الأول

قفزة نوعیة في مجال حقوق الإنسان  26/01/2014في یعد الدستور الصادر 

إذا ما قورن بالدساتیر الأخرى في شمال إفریقیا وفي دول الشرق وتنظیم شؤون الدولة 

.الأوسط

ھم لأعرض مختصر ویقدم مسلسل دیمقراطي، الیندرج الدستور في سیاق 

:مستجدات الأساسیة ویحصرھا في ثلاثة مواضیعال

.ق والحریاتالحقو:المطلب الأول

الوصول إلى الحریة، الشرف، والعدالة 2011من أھداف الثورة التونسیة لعام 

الاجتماعیة، لھذا السبب مسألة الحقوق والحریات أخذت مكانة ھامة في القانون الأساسي 

الجدیدة وجعلتھ یتماشى مع التراث الدستوري المشترك للأمم والقواعد المعمول بھا دولیا في 

26/01/2014الصادر في الإنسان، الدراسة السریعة للدستور التونسي الجدید مجال حقوق

حریات للإنسان من جھة وأولا انخراط الدولة في القواعد الدولیة التي تحمي حقوقتبین

نخراط تحت على الا تيلاومن جھة ثانیة تخوف وتردد السلطات من بعض تلك القواعد 

.واسع في القواعد الدولیةال

الدستور في المقدمة، أن الدولة تضمن تفوق القانون واحترام الحریات، حقوق یؤكد 

الإنسان، كما تضمن الحق في الحیاة وسلامة الجسم والعقل، منع العدوانیة، العمل الإجباري، 

المتاجرة في العباد وخاصة الأشخاص الضعیفة مثل الأطفال، النساء، المھاجرین، المعوقین 

.سي، أو استعمال الجسم البشري في الطب لأغراض الربحوعدم الاستغلال الجن

10/12/1984تبنى بشكل كامل اتفاقیة الأمم المتحدة المؤرخة في الدستور التونسي 

ضد التعذیب والعقوبات الأخرى، والمعاملات الدنیئة الغیر إنسانیة وكذا نداءات الجمعیات 

ستور یمنع صراحة عمل التعذیب الجسدي الد،لحمایة حقوق الإنسان سواء المحلیة أو الدولیة

.1الجرائم القابلة للتقادم في ھذا المجالأو المعنوي ویضیف أنھ غیر

.، حول الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان26/01/2014من الدستور التونسي المصادق علیھ بتاریخ 23أنظر المادة 1
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مجال الحریات العامة،  في 1959ما یدل على تقدم الدستور الجدید على دستور 

في مواد عدیدة ، الأول خصص عدة مواد للأمن أما الثاني فأشار إلیھاوحقوق الإنسان

وفق إجراءات قضائیة إلاّ تتم لا یحدد الدستور الجدید حالات فقدان الحریة التي ،لأھمیتھا

تبناھا الدستور الجدید بشكل مرتبطة بنظام قضائي مستقل یضمن إدارة العدالة، ھذه المبادئ

.ثابت وصریح

.أ قرینة البراءةمبد: المطلب الثاني

أ العقوبة إلا بنص قانوني وعدم یتجلى مبدأ قانونیة الجنح والعقوبات الشخصیة في مبد

.رجعیة القوانین الجزائیة، إلا إذا كان النص الجدید مقید للمتھم

مبدأ الوضع تحت النظر، الحبس المؤقت إلا في حالة التلبس وبقرار قضائي الذي -

م الموجھة إلیھ وحقھ في الدفاع تھبین المدة، زیادة على حق المتھم في معرفة حقوقھ والی

  .حاميبواسطة م

من بین الأشیاء الجدیدة التي جاء بھا الدستور التونسي الجدید، في حالة تطبیق 

ھعقوبة سالبة للحریة، تأخذ الدولة بعین الاعتبار مصلحة عائلتھ والسھر على إعادة تأھیل

.وإعادة إدماجھ في المجتمع
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حمایة الحیاة الخاصة للمواطن:المبحث الثاني

لدولة التونسیة حمایة الحیاة الخاصة للأشخاص، التي ھي زیادة على الأمن، تضمن ا

ادرة غجزء من الحریة الفردیة، الحریة في اختیار مقر إقامة كل شخص، حریة التنقل وم

الاتصالات والمعطیات عدم انتھاك حرمة المنزل، حمایة الرسائل، التراب الوطني،

1.مملائ بشكلي والاجتماعي الوضع السیاس مالشخصیة، حریة التبني وحریة المعتقد، دع

حق المواطنة:المطلب الأول

المواطنة في نظر المحلل السیاسي والمختص في الدستور، تستلزم تقسیم الحقوق 

والواجبات بشكل متساوي بین المواطنین والمواطنات، تستلزم أیضا الحق في المشاركة في 

.الحیاة السیاسیة أي ممارسة السلطة المرتبطة بالسیاد

نص الدستور صراحة أن حق الانتخاب والترشح في الانتخابات مضمونین وفقا 

لمقتضیات القانون، إن محرري الدستور أكدوا مرتین على أن الدولة تسھر على ضمان 

التمثیل الأحسن للمرأة في الھیئات المنتخبة وتعمل على تحقیق المساواة بین النساء والرجال 

ولة المساواة في الحظوظ بین الجنسین في مجال من حیث المقاعد، كما تضمن الد

.المسؤولیات وفي كل المجالات

أن المرأة التونسیة 27/01/2014یظھر من دراسة الدستور التونسي المؤرخ في -

خطت خطوات كبیرة في مجال الحریة الفردیة، الانتخاب، الترشح في المجالس المحلیة 

الرجل في الطریق المؤدي إلى ممارسة والوطنیة، كما أصبحت في نفس المستوى مع

.السلطات العمومیة على كل المستویات

حریة التفكیر حریة الرأي أتت لتدعم وتوسع من نطاق الحریات الفردیة في -

، والتي لا تستوجب أي ترخیص الدستور التونسي بما في ذلك حریة التعبیر والإعلام والنشر

  .مسبق

.، تؤكد على الطابع المدني للدولة الذي یرتكز على المواطنة26/01/2014من دستور 02المادة 1
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حق في الوصول إلى الخبر أو المعلومة، وكذا إلى إن الحق في الإعلام یتضمن ال-

.قنوات الاتصال

الدولة تضمنھاالإبداع حریة الحق في الثقافة مضمون أیضا وھي حالة جدیدة، -

.وتحمیھا بكل الوسائل القانونیة

طرق الحد من الحریات:المطلب الثاني

  :يعناصر وھ3أخیرا إن التقدم الحقیقي للدستور التونسي یكمن في 

أن كل تقلیص للحقوق أو الحریات مشروط باحترام قاعدة التوازي والتلاؤم :العنصر الأول

1.مع مبادئ الدولة المدنیة والدیمقراطیة

الحقوق والحریات لا معنى لھما في غیاب نظام قضائي مستقل یحمیھما من :ثانيالعنصر ال

.شاء مجلس دستوريقویتھ بإنالتجاوزات والخروقات، ھذا النظام تم تحدیده وت

الحقوق والحریات لن تستمر إلا إذا كان المواطن یتمیز بتربیة المواطنة، :العنصر الثالث

.بالیقظة وباحترام المواطنة، وھذه الأشیاء من مسؤولیة المواطن والمجتمع المدني

لم ینسى الحقوق والواجبات الملقاة على 2014من المفید أیضا، نلاحظ بأن دستور 

لوثیقة الأساسیة یشیر إلى الحقوق لفصل الثاني اللدولة والمواطن في مجال الاقتصاد،عاتق ا

الاقتصادیة، الاجتماعیة، الحق في الصحة، في التربیة وفي العمل، وإلى حقوق الجیل الثالث 

.بتشجیع الریاضة، الحق في محیط صحي ومتوازن، الحق في الماء

طلیعة الدساتیر العربیة بحداثتھ وتقدمھ في فبالرغم من أن الدستور التونسي جاء في

مجال الحقوق والحریات الفردیة وواجبات الدولة الكبیرة نحو مواطنھا إلا أنھ بقي ناقصا في 

.بعض الجوانب، ذلك ما نناقشھ في الجزء الثاني من ھذا الطرح

بخصوص شروط تقلیص الحقوق والحریات وما ھي الشروط الواردة في ھذا 26/01/2014من دستور 49أنظر المادة 1
.المجال
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تحدیدات كبیرة میزت الوثیقة والغموض الناجمة من التمسك بالخصوصیات -ب

وك خاصة فیما الشك غضسیة، التركیز على الحقوق والحریات الفردیة طرح أحیانا بالأسا

ق بالحق في الحیاة أو حریة المعتقد بینما حقوق أخرى مثل التعلیم تم تجاھلھا أو نسیانھا یتعل

.على الأقل كما ھو الشأن بالنسبة لحقوق الأجانب

عطي حمایة للمقیمین الغیر یرى بعض الملاحظین الأجانب أن الدستور التونسي لم ی

حة وغیر ضمن ذلك الدستور جاءت غیر وا06تونسیین ولم یراعي عقیدتھم، وأن المادة 

.مقنعة بالنسبة لھم

تلتزم الدولة بنشر قیم التعایش والتسامح وتلتزم بمنع ومحاربة النداء إلى التكفیر 

لدین كما جاء لالضامن وي والحث على العنف، الكراھیة وسبق أن أكدت بأن الدولة ھي الحام

.في المادة الأولى من الدستور

من الدستور الجدید، أن الحق في الحیاة مقدس، لا یمكن 12حیث جاء في المادة 

:حظتینستنتج الملانیة المحددة بالقانون، من ھنا ئناثالمساس بھذا الحق إلا في الحالات الاست

نیة تنظر إلى حیاة الإنسان على أنھا لھا دلالة سوسیولوجیة ودی12أن المادة :أولا

.الانتحار ممنوعانحالة مقدسة، بالتالي فالإجھاض أو 

.بشروط محددة بالقانونإلا قابلیة المساس بحیاة الإنسان :ثانیا
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  :ةاتمالخ

تمكنت الثورة التونسیة من إقرار دستور جدید بعد مشاورات عدیدة ومفاوضات 

كز على العنصر البشري وخصص لھ حقوق وحریات بین كل الأطیاف، دستور رومیقةع

.21واسعة ومتنوعة تتماشى مع القرن

أصبحت تونس رائدة في مجال الحقوق والحریات الفردیة واكتسبت شروط ومؤھلات 

.التنمیة البشریة والاقتصادیة

:المراجعالمصادر وقائمة 

م المتعلقة ، حول الجرائ26/01/2014الدستور التونسي المصادق علیھ بتاریخ .1

.بحقوق الإنسان
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).النشأة والخصوصیات(دساتیر المملكة المغربیة:المحاضرة السادسة

مقدمة

، 2011لى إ1904عرفت المملكة المغربیة عدة دساتیر خلال الفترة الممتدة من 

.لى العروبةإتمیزت كلھا بالتأكید على الملكیة كنظام حكم، الاسلام دین الدولة والانتماء 

الظروف السیاسیة السائدة خلال والمراحل الزمنیةیمكن التمییز ین الدساتیر حسب

، ثم 1908وثاني مشروع قدم عام 1904عام تلك المراحل، أو مشروع دستور ظھر في 

.2011وحتى دستور 1996، 1992، 1972، 1970، 1962جاء دستور 
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.1904/1908مرحلة المشاریع الدستوري :المبحث الأول

ي الوراثي كأسلوب للحكم في المغرب، ففي عام ھذه المرحلة كرست النظام الملك

وبعد رجوعھما من مصر، الكاتب حاج علي زبیر مع عبد الله بن سعید تقدما بأول 1904

من  لاستعمارلحد لال غالاستمحاربة مشروع لتحسین الوضع السیاسي بالمغرب تحت اسم 

.على المغربنفوذهمواصلة 

.1904خصوصیات المشروع :المطلب الأول

ملكة كنظام لتسییر شؤون الدولة، كما یؤكد مالكرس بقاءی1904إن مشروع دستور 

الاسلام دین للدولة على ثوابت أخرى وعلى الوحدة الترابیة للمغرب الأقصى أنذاك،

.والانتماء للأمة العربیة الإسلامیة

كیات غیر من الأسالیب المنتھجة في الملیلم  1904إن مشروع الدستور المقترح عام 

الأخرى، إذ یبقى الملك ھو مصدر السلطة بمختلف أنواعھا، تنفیذیة، تشریعیة وقضائیة، ولھ 

.سلطات واسعة أخرى تمس كل جوانب الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

تمیز الخطاب السیاسي في تلك المرحلة بالتأكید على الثوابت الوطنیة، على التضامن 

.لى التضحیة في سبیل الوطن ومصالح المملكة المغربیةبین الملك والشعب وع

.1908ممیزات مشروع الدستور لعام :المطلب الثاني

عند بدایة القرن العشرین كانت أغلب الشعوب تحت ھیمنة الاستعمار وكان المغرب 

ثقافیة تحت حمایة القوات الفرنسیة، التي كانت تؤثر بشكل مباشر على الحیاة والسیاسة وال

.لاقتصادیة في تلك البلادوا

تتشكل المملكة المغربیة من عدة قبائل وعروش، بتقالید مختلفة ولھجات متعددة، ولم 

نشاء المشاریع الدستوریة التي جعلت من الملك الاسمنت الذي إتكن تتقارب فیما بینھا إلا بعد 

.یبني الوحدة والتضامن بین تلك القبائل والعروش
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على رأسھ كتابین معروفین في الوسائط العالمیة ولدى 1908إن مشروع دستور عام 

شعوب المغرب، كان یرمي ذلك المشروع إلى الحد من سیطرة المحتل الفرنسي على دوالیب 

الحكم، بقراراتھ التي لم تأخذ في الحساب سوى مصالحة المباشرة دون مراعاة حاجیات 

.سكان البلاد
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.دیثةمرحلة الدساتیر الح:المبحث الثاني

وآخرھا 1962/1970/1972/1992/1996ظھرت عدة دساتیر حدیثة خلال عام 

.2011عام 

خطى خطوات كبیرة في مجال الدیمقراطیة 07/07/1962إن الدستور المؤرخ في 

بإرساء قواعد قانونیة كحمایة حقوق الإنسان، المساواة بین المرأة والرجل في مجال ممارسة 

ات، إن مرحلة الانفتاح على العالم أي بین المغرب والعالم الوظائف العمومیة والترقی

الخارجي مع تكریس ثوابت الدولة والإسلام، الوطن والملك، إلا أن الاضطرابات التي 

جعلتھ یتراجع في المجالات السالفة، فأصبح 1970/1972عرفتھا بلدان العالم خلال أعوام 

.المغرب مسیر بید من حدید

  .1972سنة ودستور 1970ر سنة دستو:المطلب الأول

تم  ظھر الدستوران في فترة غیر مستقرة وبعد خمسة سنوات من حالة الطوارئ،

وتم الموافقة 09/07/1970تحضیر الدستور من قبل الملك نفسھ وعرضھ على الاستفتاء في 

ما عدا البرلمان 1962، وھو دستور یشبھ دستور 31/07/1970علیھ ثم المصادقة علیھ في 

.الذي أصبح متكون من غرفة واحدة بدل من غرفتین

تم إعداده من قبل الملك الحسن الثاني وتم عرضھ على الاستفتاء 1972أما دستور 

.10/03/1970، تمت الموافقة علیھ بأغلبیة كبیرة والمصادقة علیھ في 01/03/1972في 

ربیة بدلیل ما ورد بنوع من الانفتاح السیاسي على المعارضة المغ1972تمیز دستور 

من ذلك الدستور التي تحدد نسبة تمثیل مختلف الھیئات الانتخابیة في غرفة 43في المادة 

من منتخبي المجلس، الغرف 1/3عن طریق الاقتراع العام المباشر، 2/3البرلمان، فتتكون 

.المھنیة، ممثلي الأجراء

قوانین، أي المشاریع أیضا ھو توسیع مجال مشاریع ال1972ما جاء ضمن دستور 

:المقترحة من النواب أنفسھم وھي
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تحدید الجرائم والعقوبات.

القانون الأساسي للقضاة.

القانون الأساسي للوظیف العمومي.

نظام انتخاب المجالس المحلیة.

نظام الإجراءات المدنیة والتجاریة.

2011، دستور 1996دستور ، 1992دستور :المطلب الثاني

اقترح الملك الحسن الثاني مشروع 1972سنة من الحكم في ظل دستور بعد عشرون

في  دھیرثم المصادقة علیھ بموجب  %92.96ة بتعدیل الدستور بعد موافقة علیھ بنس

.15/09/1995، ثم تعدیلھ أیضا في 09/10/1992

والغایة من تعدیل الدستور توسیع مجال 09/10/1992لقد تم تعدیل دستور 

من الدستور المعدل، المؤرخ 40ن المادة إ...الدیمقراطیة مع البقاء على غرفة برلمان واحدة

تنص على إمكانیة إنشاء لجان للتحقیق من قبل النواب، وجاء في المادة  15/09/1995في 

ولیس سنة واحدة كما كان قائما )03(ن لمدة ثلاث سنوات البرلمارئیس أنھ ینتخب 43

  .سابقا

، 1970ام ع، فھو دستور لا یختلف عن سابقھ الصادر في 1996بخصوص دستور 

غرفة الثانیة، لیصبح بغرفتین كما أكد على التوازن للبرلمان التغیر على إعادة دخللكن أ

غرفة النواب ینتخبون لمدة خمسة وحریة المبادرة، إن أعضاء للمغربت المكونة للجھا

عن طریق الاقتراع المباشر، أما أعضاء غرفة المستشارین أي الغرفة الثانیة )05(سنوات 

منھم 2/5منھم عن طریق الجماعات المحلیة، 3/5، )09(فیتم انتخابھم لمدة تسعة سنوات 

تخبین على عن طریق الھیئات الانتخابیة من الغرف المھنیة من كل ناحیة وأعضاء من

.المستوى الوطني من قبل ھیئات انتخابیة تمثل الأجراء
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ھو ولید لأحداث اجتماعیة، سیاسیة واقتصادیة شھدھا 09/03/2011أما دستور 

.المغرب على غرار دول أخرى في ظل الربیع العربي الذي بدأ من دولة تونس

الملحوظ، بتغییر خرج المغاربة لتنظیم مظاھرات شعبیة تطالب بالتغییر السیاسي

.طرق دسترة دوالیب الدولة وبإعطاء الفرص لكل مواطن في مجال العمل والامتیازات

جاء لیستجیب لعدد من مطالب الشعب المغربي وتمییز 09/03/2011إن دستور 

بتقلیص صلاحیات الملك في عدة مجالات وتكریس مبدأ الملكیة الدستوریة، إذ یعین الملك 

الأغلبیة البرلمانیة ویعطیھ صلاحیات واسعة في مجال تسییر أمور رئیس الحكومة من 

.المملكة، وتكون الانتخابات ھي المحددة لتلك الأغلبیة البرلمانیة، انتخابات صحیحة وشفافة

وسع من صلاحیات البرلمان المغربي وقلص من ھیمنة 09/03/2011إن دستور 

الدستور على حقوق المواطن في كل الملك على الحیاة بمختلف أوجھھا، كما أكد ذلك

.المجالات من مساواة في فرص العمل وحریة المبادرة والشغل
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  : ةاتمخال

ن الدساتیر المغربیة كرست كلھا الملكیة كطابع مستمر للحكم، إضافة إلى الثوابت إ

.وھي الإسلام ، الوطن والملك

و صلاحیات واسعة ھو رمز المملكة المغربیة لھا نظام ملكي دستوري أي أن الحاكم ذ

ول عن سیاساتھ أمام البرلمان المتكون من غرفتین، غرفة النواب وغرفة ؤالحكومة المس

المستشارین، الأولى تم انتخابھا عن طریق الاقتراع العام والثانیة عن طریق الاقتراع الغیر 

  .مباشر

لتین ظھرت بمرح1996، 1992، 1972، 1970، 1962إن الدساتیر الصادرة في 

، مرحلة 1972إلى 1962مر علیھا النظام الملكي في المغرب، مرحلة یسیره الملك من 

، الأول لم یشھد اضطرابات اجتماعیة مغیرة ومؤثرة أما الثانیة 1992إلى  1972من عسیرة 

محاولة انقلاب على الملك، حادثة (لى إنھاء الملكیةإشھدت أحداث غالبا ما كانت قد تؤدي 

ھذه الأحداث تعرض لھا وعاشھا الملك الحسن الثاني الذي تمكن من السیطرة ...)الطائرة

.علیھا بأسلوبھ الخاص

أدخل حیاة جدیدة في المجال السیاسي بإعطاء المؤسسات 09/03/2011إن دستور 

حقھا وتسھیل المھام للھیئات المنتخبة، جسد ھذا الدستور تقلیص مھام الملك محمد السادس 

.ومة ناجم عن أغلبیة برلمانیة منتخبة بشكل شفافلصالح رئیس حك
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1902ص

ان إصلاح الأوضاع تحت عنو 1904علي زبیر، مشروع أول دستور مغربي عام .2

.السیاسیة في المغرب، المكتبة الوطنیة، الرباط
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